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  تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني
  المدنية من التعويض إلى الوقاية) (نحو الانتقال بالمسؤولية

  د. مها رمضان محمد بطيخ
  الملخص باللغة العربية

أُ  أ م م على الأخلاق. وق ن ي تق اد ال ةِ في الأساس م ال أُ ال ُعُّ م
ه م خلال  ، ون وليُّ يُّ ال نُ ال ، ث تلقفه القان اسيٍّ أ س ة  ا ةِ في ال ال

ات ال ة الاتفا ا ةُ  عْ َ ةُ ال عاتُ ال ه ال ة، ث تلقف ة ال ا ة  ع ة ال ول
ي رق ( ن ر الف س ي ال اق ال ال ة،  ادة ٢٠٠٥-٥ال ه في ال )، وال ي
ادة ( ي في ال ن ة الف ن ال ه، وقان ة م ام ه.١-١١٠ال   ) م

أ  ِّ م ، فل يُ ع ال ة إلى ال ال اء في و ةٍ، س رةٍ ص ة  ال
ة رق ( ن ال ة ٤قان هل رق ( ١٩٩٤) ل ة ال ا ن ح لاته، أو في قان ) ١٨١وتع

ة  ني.٢٠١٨ل ن ال ى في القان   ، أو ح
ارٍ  ع أض ع وق ةٍ لأجل م ا ة أو اح ٍ وقائ اب اذِ ت ة على ات أُ ال م م ق و

ققها دها وت ة غاب في شأن وج انٍ ثلاثة؛  ج م على أر ق ل  ، وه ب يُّ ُ العل ق ال
ل  ة اللازمة في  ا اب الاح اذ ال م ات ل في ع ة، وال ي م ال أ ع هي: خ
ع  ق ل ال ر ج م رة، وض ال ٍ ي  ا ارسة ن ٍ ناجٍ م م ٍ غ م خ

ل ة ال ، وعلاقة ال ا ال ة ه ل ن ق ا.في ال ه   ة ب
ة  ن ة ال ول ام ال رةً  في ق م ث ق مه ال فه ة  أ ال ِّل م وُ
أ، إلى جان  ال ت ب ال ي لا ت ة ال لاس ة أو ال قل اء ال ة، س ق ال
ل  ا أو ت ة على ال ة القائ ض ة، أو ال ر، ور علاقة ال ر ال

عاض ي اس عة، وال ان ع ال ان تع ، والل ا ادث أو ال أ ب ال  ع ر ال
ان، ها الإن ناتها، وم أه ة  ي تُ ال ة ال ار ال ة  ج الأض ا ال و

فة  ل و ُّ د إلى ت رةٍ ت ة،  ول ه ال ان ه انُه ع أر لف أر العامة؛ إذ ت
ة إلى و  ة أو ج ة م علاج ن ةِ ال ول ت على ال ة، إضافة إلى الأث ال قائ

ضًا ع  ةٍ عِ ا ازة أو اح ٍ اح اب اذ ت ل في ات ة، وال أ ال ال م إع
ان  له  ا  ة، ه ن ة ال ول ال ال ت على إع ي، ال ق والع ، ال ع ال

ق ة، وال  أ ال ل م ات في  ء الإث ع عل  ا ي اث انقلابٍ  ع إح اه ي
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ها  ت عل ارٍ ق ي ا م أ أخ ا ال ًا أن ي خل ه ًا خ ا ارس ن على م 
ل. ق ها في ال ةٌ لا رجعة ف ارٌ ج   أض

ى بـ ر ما ُ ه له ال مهَّ ل ة"، الأم  ا ة الاح ن ة ال ول ة  "ال ت ال
و  اله، إذ ل تع ال ة وع أ ال و م ف ش ة على على ت ةً قائ ول ة م ن ةُ ال ل

علها  فة ل ه ال ة إلى ال م ه أُ ال د م ا س ال والإصلاح؛ ون
رجةِ الأولى. ة م ال ازة أو وقائ  اح

Abstract 
The principle of precaution is essentially ethical. It initially arose 

as a political principle and was then discarded by international 
environmental law and regulated through international conventions on 
environmental protection, followed by national legislation on 
environmental protection, such as the French Constitutional 
Environmental Charter n. (5-2005), which is regulated in article 5, 
and the French Environmental Act in article 110-1.In the case of the 
Egyptian legislature, he did not regulate the principle of precaution 
with explicit provisions, either in the Environment Act No. 4 of 1994 
and its amendments, or in the Consumer Protection Act No. 181 of 
2018, or even in the Civil Code. 

The principle of precaution is based on preventive or 
precautionary measures to prevent serious damage that is absent from 
scientific certainty and is therefore based on three elements; They are: 
the fault of inaccuracy under uncertain danger, the serious harm likely 
to occur in the future, and the possible causality between them. 

The principle of precaution in its advanced concept constitutes a 
major revolution in the level of tort civil liability. ", whether 
traditional or classic that still adheres to the fault element, Together 
with the element of damage, the element of causality, or objective 
liability ", which replaced the element of fault by the element of the 
accident or activity, which is unable to redress the serious damage to 
the environment by its components, the most important of which is 
human, public health; Its elements differ from those of this 
responsibility, in such a way as to transform civil responsibility in 
terms of its function, from therapeutic or compulsory to preventive, as 
well as the effect of the implementation of the precautionary 
principle, precautionary or precautionary measures to compensate for 
compensation as well as a coup with regard to the burden of proof 
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under the precautionary principle, Whereby those who engage in 
hazardous activity must prove that they are free of any risks that may 
result in serious and irreversible damage in the future. 

All this has paved the way for the emergence of the so-called 
"Precautionary Civil Liability", resulting from the availability of the 
conditions of Precautionary principle, since civil liability is no longer 
a responsibility based on reparation and reform; Rather, the principle 
of precaution will lead to the development of this function to make it 
precautionary or preventive from the first degree. 

 

  المقدمة
: موضوع الدراسة

ً
  أولا

رات  وث ال ج م ح ا هائلاً، ن ج ل رًا ت الي ت ق ال ا في ال ُ ه عال
 ُ فها العال ع الات ل   ى ال ة في ش ي ا ج ج ل زت ت ي أف ة الأرع، وال ا ال

ي م الأع از الع م في إن ي تُ ر الآلات ال ه ل في  ل، ت ال م ذ ق
ات ذات  ي م ال از الع ع وف ات ال ل ان في ع ل الإن ات، وحلالها م ه وال

اعي اء الاص لها على ال ي تع في ع ة ال عق ة ال عة الف  Artificialال
Intelligence  ة ناتها غ ال ة  ةً على ال رةً  ل خ ي أض ت وال

ان، ها الإن ة وم أه ات  وال اب ة والإ ه الفائ ان عل ر ال  امًا على ذات الق ت
 ، ؛ الأول مف ي جي سلاحًا ذا حَّ ل ر ال ى ال ا، فأض ج ل ققة م تل ال ال

ارٍ  ارث –والآخ ضار ق ي في أض ة. -بل و   ة و
ةٍ  ل إلى درجةٍ عال ار ق ت ه الأض ا م ه ً ع اك  قة أن ه امة  وال م ال

ان  ال إلى ما  ألةُ علاجها أو إصلاحها م خلال إعادة ال ن م رة،  ت وال
ها  اص ة وع ة على ال رتها ال ها وخ ام ًا ل لة ن عها جّ م ل وق ه ق عل
ي تقع   ار ال ة، والأض و اقة ال ام ال ة م اس ات ار ال الأض لفة،  ال

جات ا ار ال ا الأض لة، و اتف ال ات اله ائ ع م ه ي ت ة ال ا ومغ ه ل
لات  ، وم ئ ال اعي  ا، وال ال لة وراث ع ة ال ة م الأغ ات ة ال ال
ها  ي ت جي ال ل ام الأ ات في ال غ ات الآفات، وال ة م م ات ة ال ال

ة لان ات ال   .)١(ال

                                                 
 (1) <<Les études de cas historiques montrent que les avertissements ont été 

ignorés ou mis à l'écart jusqu'à ce que les dommages pour la santé et 
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ل ا الأم  حٍ على ع ق ض ل ب ةه ال ي ن ة ال ول الي -ع ال ضعها ال  - ب
اءً  عًا وفقهًا وق ه ت ق عل ار وصلاحها، فال ع م الأض ا ال ل ه ع علاج م
ق  ل ت ت ها، وهي ب ار وج ة هي علاج الأض ن ة ال ول فة ال أن و

ق ال الفعل أو م ان ق وقع  اء  ر، س ة مال ول لاً، فلا م ع م ة دون ق ن
ر، ولا تع ة -ض ول ر.  -وه أث تل ال   م دون ض

ة ض ة ال ول ة إلى ال ال لف  اقع أن الأم لا  ة وال ل عاج ي ت ، وال
ها اع ق ل  ة -ك ي ة  -ال ل م ار؛ إذ ت ع م الأض ا ال ل ه ع علاج م

ر،  ق ال امها ت ر.ل ئ ه ال امها ال   بل إن ق
لٍ  هل إلى ال ع س ة ال ا ة وح ة ال ا ه  ال ا  الأم ال ح
اف في الأخ على  ا   ، لة العلاج أو ال ة م ار ال اجهة الأض آخ ل

ة، وق ع ات ال اء ال هل ج افي لل ق الأمانَ ال ناتها، و ة  ا ال ان ه  
ل إلى  اسة، ث ت ف ال ة في  ا أ ال وُل في ال ا ال ة، ه أُ ال ل ه م ال

ة  ة ال ا ة  ع ةِ ال ول اتِ ال عُ الاتفا أ دوليٍّ درج ج ي-م  - على وجه ال
ة  ع ة ال عات ال يُ م ال ع ذل الع ه  دها، ث تلقف ة إدراجه ب ب ا

ادة ( ي، وال أدرجه في ال ن ة الف ن ال ل قان ة، م ه، إلى أن ١-١١٠ال ) م
ة، شأنه في  ة ال ا عات ح أصل في ت ني ال أ القان ة ال ا أ  ا ال ى ه أض
ة أخ في  ن اد قان فع"، وم ث ي ُلِّ أ "ال ع"، وم ة أو ال قا أ "ال ذل شأن م

 ، الاتٍ أخ ها.م " وغ الغ ار  م الإض أ "ع ة" وم   أ "ح ال
ار  ع الأض ع وق ؛ ه م ٍ وأساسيٍّ فٍ رئ ق ه ة على ت أُ ال م م ق و
ٍ غاب في شأنه  د خ ة م وج ات اءً، وال ل اب ق عها في ال ل وق ة ال ال

له م خلال ا ةُ، وذل  فةُ العل ع يُّ أو ال ُ العل ق ة ال ة أو وقائ ا ٍ اح اب اذ ت ت
ع.  ا ال ق ه ف إلى ت   ته

                                                                                                                       
l'environnement ne deviennent inéluctables. Comme l'empoisonnement au 
mercure industriel, les problèmes de fertilité causés par les pesticides, 
l'impact des perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques, et la 
modification des écosystèmes causées par les produits 
pharmaceutiques…………>>., Dominique Auverlot., Joël Hamelin., et 
Jean-Luc Pujol., <<Le principe de précaution: quelques réflexions sur sa 
mise en œuvre>>., n°2013-05, septembre ., en ligne: 

  https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/DT-
Bilan-Principe-PrecautionV5JHDjlpV2-le-17-09-16h30.pdf., p. 11.  
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اقٍ واسعٍ وف  ازة على ن اب الاح ول ال ة،  أن ت ال ة ال ا فل
غي  ٍ لا ُ علاجه أو إصلاحه، ي رٍ ج وث ض د خ ح راتها. وفي حالة وج ق

امل  ي ال ق العل قار إلى ال ام الاف م اس ع ع اب فعالة ل اذ ت ل ات أج رعةٍ ل
ع  ة وم ة ال ا فُه في ح ل ه ًا ي ب ة ُعُّ ت أ ال ل ف ي. ول ر ال ه ال

رها ه ق )٢(ت م ال ى في حالة ع ٍ م ح ب وق اب فعالة في أق اذ ت ، م خلال ات
اذ ت ة، أنه  ات ن ة القان اح ي ذل م ال ع ي، و ٍ العل ب وق ةٍ في أق ا ٍ اح اب

خل  ل أن ت ان م ال ع ما إذا  ف  ي ل ُع ر ال ا ال م لل ل
مه ة م ع ال  ٍ رٍ ج اق ض   .)٣(ع  إل

ي ل  ا ال ات وال ي ه ها ساه في زادة ال اث رها وح د ص ة وتع ة الأن ف
دها أو  أك م م وج ع ال ات ي  ل لاءم مع م ة لا ت قا ة ال ا جعل ف ققها، م ت

اع  اجهة الأن ة ل ٍ أك فعال اب ة وال في ت ة ال ر ف ه اه و الع ال
ة د ال ي ته ا ال ة م ال ي   .)٤(ال

 ُ ان ها ق م عل ي تق ة ال اد الأساس ى م ال ة ق أض أَ ال ُّ أن م وال
عاص ة ال ي ال ار ال قع الأض اءات ل وت اع والإج ة، وال ي وضع الق

رُ  ه ال اف ما وصل إل اءات  أن ت اع والإج ه الق ة، وه ال ُ أن تل 
يُّ  جيُّ والعل ل .)٥(ال هل ة ال ا عات ح ة إلى ت ال   ، والأمُّ ذاته 

اضةٍ أو  ج أدنى غ قة أنه لا ي أ وال ة ل ن ة القان ال عل  ا ي اءٍ  مِ
ة  ع ة ال ول ات ال يُ م الاتفا ته الع ا أق م ا ق ولي؛ إذ  ة على ال ال ال

                                                 
ــًا فــي  )٢( ــي تغ ق ث  ل ــي"؛ فــال ر ال ه ــ لاح "ال ــي"، واصــ ث ال لــ لاح "ال ــاك فــارقٌ بــ اصــ ه

وث خلــ ــي حــ ع ــ  غ ــان وال الإن ار  د إلــى الإضــ ــا يــ ــة،  اص ال ــة خــ اصــ ال لٍ فــي ع
ـا ُقلـل  ة؛ ون ها ال اص اصها أو ع ٍ في خ ِّ تغ د إلى أ ةِ، فلا ي رُ ال ه ة. أما ت ال

ــة.  ارد ال اف مــ اص واســ ــ ه ال ــة هــ ش د.فقــ مــ  ــق الإشــعاع هــ حامــ ق ث  لــ ، ال
 ، و ة، ١ال ة، القاه ة الع ه  ).١٠٠، ص: (١٩٩٧، دار ال

 (3) Michel Prieur., <<Le Principe de Précaution>>.,  
  https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf., p.1. 

خ،  د. )٤( ـ احة ال ـ د.بـ سـ ـ ولـ ع ـال أ ال ـ ء م ـة علـى ضـ ـة ال ا احــ ، ح لـة ال ة، م
ة، ع  راسات الأكاد  ).١٠٥، ص: (٢٠١٥، مارس ٥لل

،  د.) ٥( شل ي ب ر ال ـة:ن لـة  ال ـة؟، ال ـة ال ا ـال ح ـة فـي م ن ة ال ول ـ ـة أم لل قا أ لل ـ م
، ع ائ ، ال ة، ت اس م ال ن والعل ة للقان ق   ).٢٣٤، ص: (٢٠١٩، ١ال
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ولي، غ أن  ي ال ن ال ا في القان ق أصلاً وم أ م ه م ة، وجعل ة ال ا ال ح
ةِ ح ِّ وال ًا م الل ا الأم ق يُ  اءة ه أ في  ا ال اولة إدخال ه ال م

ة. ن ة ال ول اق ال ي في ن ال ني، و ن ال   القان
عها  ل وق ة ال ار ال ع الأض ع وق م في الأساس على م ق ة  أ ال ف
ل، الأم  ق ع في ال ق الفعل ولا م ال قع  ر ل  ي أن ال ع ل، ما  ق في ال

اع  عل ق ة ال  ن ة ال ول ة- ال ي ة ال ض ى ال ة وح قل ه م  -ال ت
لاً. ان أو م ر، حالاً  ق ال امها ت ال ت ل ي لا ت اقها، وال   ن

ادة ( ني ال رق (١٦٣إذ ت ال ن ال ة ١٣١) م القان على  ١٩٤٨) ل
،" ع ال ه  م م ارت ، يل رًا للغ أ س ض ادة  أن: "كل خ ُّ ال قابله ن وال 

أ١٢٤٠( ي، م أن: "كل م ارت خ ن ني الف ن ال رًا للغ  ) م القان س ض
ه" ع م ب   .)٦(يل

ى  ع فة ال أو الإصلاح، أو  مًا س و ف ي ة ل ت تع ن ة ال ول فال
ر د ض م إلا حال وج ة، فهي لا تق ة  فُها علاج ال و ، لا ت امِها آخ ، وأساسُ 

ة. ض ان أم م ة  ة، تقل ن ة ال ول د لل ونه لا وج ، ف ا الأخ   نُ ه
ل  ة ال ار ال ع الأض ع وق م على م ق ة،  أ ال ة إلى م ال أما 
ققه  ا غاب في شأن ت ال ن اح ة  أ ال ل م ر في  عها، أ أن ال وق

ُ ال ق لاً ال ع في م ق ل، أ م ال ق رٌ م رٌ حال، ولا ه ض ، فلا ه ض يُّ عل
ن  ل،  ت ق هال ائ اخ ن ، وت قق اُه ق ت أك -أس ل،  -ال ق إلى ال

ة  ال اع ال ج الق ا  ه ُ ع ع ان ُ ال ان الل ح ا ال ران ه ا ال ولعل ه
ة. ن ة ال ول   لل

أ ا ة إدخاله في وم ث فإن م ان إم علقة  ات ال ع َ م ال لاقي ال ة س ل
ه  ة، ه ول ل ال ةٍ ل ي فةٍ ج ا نف في و عل ة، الأم ال  ن ة ال ول اءة ال
ر  ه هِّ إلى  ، ما ُ لاً م العلاج أو ال ع ب ة أو ال قا ل في ال ي س فة ال ال

ة ا ول ى بـ "ال رةٍ ما ُ اث ث ت على ذل م إح ف ي ة"، وما س ا ة الاح ن ل
له م على  ا وت ات ال ء إث ة، إضافة إلى انقلاب ع ن ة ال ول ان ال في أر

 . ا د تل ال ر إلى ال في وج ال عي    عات ال
                                                 

 (6) Art. (1240) du Code Civil: <<Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer>>. 



  حكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية م
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٦٢ 

 ، ُ ع رتُها، ه ال ان ص ا  ة، مه ن ة ال ول ، أن أث ال ا زد على ذل ب
 ٍ اب اذ ت ل في ات اله أثٌ آخ ي ت على إع ؛ إذ ي ا الأث ة ه أُ ال ف م ع لا 
عة  ا ي مع  ا الأثُ إن اءً، وه ر اب ع ال ع وق ف إلى م ةٍ ته ةٍ أو وقائ ا اح

ر. ع ال ل وق حلة ما ق َّ فق في ال ة، ال ُ أ ال   م
ا: أهمية الدراسة

ً
  ثاني

لى م  ةٌ ت ني أه ن ال اع القان ه على ق ة وتأث أ ال ع م ض راسة م ل
؛  ةناح ة أو واق ل ة الأولى: ع د ال ي ق ته ار ال ة الأخ ل في  ، ت

ع علاجها أو إصلاحها، الأم ال  ة  ن لها آثارٌ ج ي ت ها، وال اص وع
َ ع وسائل أخ فعال ي ار عي ال ه الأض ع ه ع وق ف إلى م ة ته اس ة وم

ث. ل لفة م خ ال ها ال اص ة وع ة ال ا ف في الأخ إلى ح اءً، وته  اب
زإضافة إلى ذل جي ق أف ل ر ال قة - ، فإن ال ة  -ح ي ة ح ع أن

ة، راثي للأغ يل ال ع ة، وال و اقة ال ام ال اس ق ذاته،  ة في ال ام  وخ واس
ح أن تل  لة، ص اتف ال ات اله ة ش ة في تق ا ومغ ه جات ال ال
، ق ت  جه الآخ ات، إلا أنها وعلى ال اب ائ والإ يُ م الف ة لها الع الأن

ها. ار ع ت ة  ارًا جّ خ   أض
ة، ن ة: قان ان ة  وال أ ال عيٍّ ل ٍ ت د ت م وج ل في ع ، ت في م

ر ال لعام  س اء في ال ن  ٢٠١٤س قان ة،  ان العاد ، أو في الق ر أ دس
ة ال رق ( ة ٤ال ن رق (١٩٩٤) ل القان ل  ع ة ٩، وال ار ٢٠٠٩) ل ، وق

ن رق ( القان رة  ه ة ١٠٥رئ ال هل رق (٢٠١٥) ل ة ال ا ن ح ) ١٨١، وقان
ة  ة إ، والقان ٢٠١٨ل ال لاف الأم في  ني،  ين ال ن ن الف ا  -لى القان ك
ا م  .-ق

ة حال  أُ ال ها م لاق ي ق  ة ال ات ال ع ل ال ا  ؛ ون ا ف ل ه
ار  ع الأض ع وق م في الأساس على م ق ة، وال  ن ة ال ول ال ال اله في م إع

ا غاب ف ل م عها، في  ل وق ة ال ، في ال يُّ ُ العل ق دها ال ي شأن وج
عة  ا  لاً، و ان أو م ر، حالاً  ق ال امها ت ةُ ل ن ةُ ال ول ح ت ال
ل  ه في  را ع ن لافًا ج لفُ اخ ة، وال  أ ال ال م ت على إع الأث ال

. ع ل في ال ة، وال ن ة ال ول   ال
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٢٣٦٣ 

ا: إشكالية 
ً
 الدراسةثالث

أ  ني  م ار قان اولة وضع إ راسة في الأساس على م ةُ ال ال ت إش
ل  ة في  ن ه القان ا م ح  يً ني، وت ن ال اع القان ق ه  ة، وعلاق ال
ن  ادر القان رًا م م اره م ة اع ان ، وم إم ني ال ن ال ص القان ن

ا عامًا، و  ن أ قان صفه م عل ب ا ي ا  يً ة، وت ن ة ال ول اع ال ه على ق ا تأث
لة  ة ال ار ال الأض عل  ا ي ات  ء الإث ي ع ر، إضافة إلى ت ب ال

اله. ت على إع ا الأث ال ل، و ق ع في ال ق  ال
ا: تساؤلات الدراسة

ً
 رابع

يُ م ال ع الع ف مة، ي ق ة ال ال ها م م الإش ة ع اول الإجا ي س اؤلات، وال
راسة،  ه ال ها:خلال ه  لعل م أه

ه؟  - ُ ائ قِه؟ وما خ ُ ت و ة؟ وما ش أ ال ُ م   ما تع
ة؟ - أ ال الاتُ ت م  ما م
ني؟ - ن ال ة خاصة في القان أ ال ةُ ل ن انةُ القان  ما ال
ا - ه م ال ة وغ أ ال ه معه؟ما العلاقةُ ب م ا ي ق ت  د الأخ ال
ن  - ال ت أن  ي لا ت ة، ال ن ة ال ول اع ال ة على ق أ ال ُ م ما تأث

ل؟ ق ع في ال ق الفعل أو م ال اء وقع  ع، س ق ق ال ر م  ال
ات وج  - ء إث ه ع قع عل ف ال  ارًام ال تِّ أض ٍ ق يُ ٍ ج لة  -د خ م

ع ق ا ف -ال ار  ه الأض عي به ة؟ هل ه ال أ ال ل م ل في  ق ي ال
ث حال  ء س ا الع لاً في ه ات؟ أم أن ت اع العامةُ في الإث ه الق ي  تق

أ؟ ا ال  ت ه
ا: مشكلات الدراسة

ً
 خامس

اع  ه على ق ة وتأث أ ال عها (م ض اثة م راسة أساسًا في ح لات ال ت م
ن  ع  القان أ،  ا ال احة ه ر ص ق عيٍّ في م  ٍ ت د ت م وج ني)، وع ال

ةٍ في م صادرة  ائ امٍ ق د أح م وج ي، إضافة إلى ع ن ة الف ن ال الأم في قان
ة. أ ال  في شأن م
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٢٣٦٤ 

ا: الدراسات السابقة
ً
  سادس

اس عارف - ة، رسان ولي لل ن ال ر في القان ة وال أ ال مة ، م لة مق
ن العام، جامعة  اج في القان ل على درجة ال ات ال ل ال م لاس

، الأردن،  ق الأوس   .٢٠١٤ال
ة،  ة ال ا ولي ل ن ال ر في القان ة وال أ ال مَ م راسةُ مفه ه ال اول ه وق ت

أ ال ولي ل ي ال ة، وال ة ال ا ولي ل ن ال اد القان : م ر في م ح ة وال
ة  أ ال ة ل ن عة القان اول ال ا ت ة.  ة ال ا ة ل ول ات ال عاه ات وال ت ال
ل م  ر ل ة وال أ ال ة ل ن ة القان ا ة، وال ولي لل ن ال ر ض القان وال

ولي. ي وال اء ال  الق
نم ع - ة ال ول ام ال ا ودوره في  أ الاح ع ، م ة في ال

م  ق والعل ق ة ال ل ق،  ق اج في ال ل شهادة ال مة ل ، رسالة مق ائ ال
ة ر أح درا ة، جامعة ال اس ،  –ال ائ  .٢٠١٥أدرار، ال

ن  اقه في قان فه ون ، م ح تع ا أ الاح ن م راسةُ م ه ال اول ه وق ت
اته اته وسل اب ره، و ة، وت ه ال فا أخ ق يل بها، و ه  ، وعلاق

ة. ن ة ال ول ام ال قاته، ودوره في  ة، وت ن  القان
ا - ة أق و ل م مة ل ني، رسالة مق ن ال ة في القان أ ال ر، م ، سعاد عاش

ة، جامعة ع  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ق،  ق اج في ال شهادة ال
ة ح م ، ا –ال ائ   .٢٠١٩ة، ال

ره في  أته وت اض ن ع ة، م خلال اس أ ال ة م راسةُ ما ه ال اول ه وق ت
أ   ، اد الأخ ع ال ه ب مه، وعلاق ة، ومفه ان ال ة والق ول ات ال الاتفا

ة وآ أ ال و ت م امة، وش ة ال أ ال فع وم ث ي ُلِّ أ ال ة وم قا ات ال ل
ة. ن ة ال ول اع ال ه على ق قه، وتأث الات ت ه، وم ف  ت

ادو - اء ح ع إلى ل ة: م ال ن ة ال ول يٍ لل عٍ ج ة  أ ال ، م
ق، جامعة  ق ة ال ل ن،  م في القان راه عل ل شهادة د ة، رسالة ل قا ال

ائ  ة،  –١ال سف ب خ   .٢٠٢١ب ي
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٢٣٦٥ 

ه  اول ه و وق ت ة، وش ن ة ال ول اع ال ة ب ق أ ال انةَ م راسةُ م ال
ة. أ ال ال م ة لاس ن ة ال ول اع ال ع ق ة ت ان قه، وم إم  ت

ا: منهج الدراسة
ً
 سابع

ةٍ  صل إلى معال ة لأجل ال اهج ال ي م ال اع الع راسة ات ه ال ت في ه آث
اول عها، وم ض قةٍ ل ه د م، وه ا تق حها  ي ت  اؤلات ال ع ال ة ع ج ة الإجا

اهج هي:   ال
صفي، هج ال ة،  الأول: ال ئ ه ال ان ع ج ة م ج أ ال القائ على وصف م

و  الات وش ه، وم ائ فه، وخ ي، وتع ولي، وال : ال أته على ال ل: ن م
اد ا ة ب ال ن ه القان قه، و ة ت ول اع ال ه على ق ، وتأث ة الأخ ن لقان

ة. ن   ال
لي ل هج ال اني: ال ة، ال ن ه القان ان ل م ل ة، وت أ ال ل م ل ، القائ على ت

لة في  رة ال ى ال ة، وح قل ها ال اع ل ق ة في  ن ة ال ول ه على ال وتأث
ه اء ه ه على ج ة، وتأث ض ة ال ول ع  ال ل في ال ة ال ول ال

ة،  أ ال ل في شأن م ي ق ة ال ل الآراء الفقه ل ا ت ي، و ، والع ق رتْه: ال
 ، اك ها م ال ة وغ ن ق الف ة ال ادرة في شأنه ع م ة ال ائ ام الق والأح

أَ ال ر م ق ا  ً ا ص ي ي ن ن ة الف ن ال ار أن قان   ة.اع
قارن، هج ال : ال ال ني ال ال ال ام القان ل في القائ على مقارنة ال

اء ع والفقه والق ع  -ال ض ة صادرة في شأن م ة م ائ ام ق د أح حال وج
راسة صل إلى حلٍ  -ال اولة ال ار، وم ق أو العُ ان أوجه ال ي، مع ب ن ه الف ب

ص ه، لأجل ال عل ه أو ُعال ا ي ة  أ ال املٍ ل نيٍّ مُ ارٍ قان ل إلى إ
ة. ن ة ال ول اع ال ه على ق ني، وتأث ن ال ه في القان ه أو    ان

ا: خطة الدراسة
ً
 ثامن

ها،  ي يُ ة ال ئ ة ال ال ة الإش اولة معال راسة، وم ع ال ض ام  لأجل الإل
اؤلات،  م م ت ا تق ة ع راسة على ال الآتي:رأوالإجا   ي تق ال

ل الأول ةالف ن ه القان ة و أ ال ة م   : ما
اني: ل ال ة الف ن ة ال ول اع ال ة على ق أ ال   تأث م
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٢٣٦٦ 

  الفصل الأول
  ماهية مبدأ الحيطة وقيمته القانونية

  تمهيد وتقسيم
 ، ة ه أح الأسا ال أ ال : "إن م ُّ ع ل ال ٌ ق أٌ غام فه م

ي  ، وه رمٌ للإرادة ال ا ة على ال ة الفاضلة لل ي عجٌ، ُعِّ ع ال وم
عة ات ال   .)٧(تُ على تقل

أ  ة م ر ف ه لَّ في  ي الف ال ال اح في ال ابِ وال ُ ال جع أغل وُ
ة إلى  ناز ال اني "هان ج ف الأل ل عة  ال"، Hans Jonasالف أشار إلى ال

خل  عة ت ر  اءل م خلاله ع ت ة"، وال ت ول أ ال ه "م ا ة في  ا الاح
ا  ج ل ُ وال اها العل ا إ ي م ةَ ال جي، إذ ي أن الق ل ر ال ال في ال
ها  ُ ف ُ أرضٍ ُ ال ر ل لها، ف عٍ خاصٍ لا م ا ةً م  ول ج م ت

ف ات وال ا، ول ال ا ل ل حً ة تُ ان ة الإن ج ل مات ال ق ا على ال
ن "هان  ل  ة، و اس ةٍ م ةٍ وتق دٍ عل ها دون جه ُ عل غل ا ال ة لا ُ ج ل ال

ة ول ةً لل ي ةً وح ي ةً ج ناز" ق أس ن   . )٨(ج
أَ ا قة أن م ثوال ُ اد ال ع م ال ة  ٍ  -ةل ن؛  -إلى حٍ  في القان

ادر في  ن ال ج إعلان ل ولي  ن ال اق القان ة في ن ارُه لأول م  ٢٥إذ ت إق
ف  ة في ١٩٨٧ن ة وال أن ال و  ج إعلان ر د جان افُه  ، ث ت اس
ن  ة ع١٩٩٢ي ة ال ا ة  ع ةُ ال ول اتُ ال ها الاتفا ع اره ، ودرج م  لى إق

ي لا ُ إصلاحُها أو علاجُها. لة، وال ة ال ار ال ة م الأض ة ال ا   ل

                                                 
 (7) << Le principe de précaution fait partie des grands mythes: mystérieux, 

inquiétant, expression de l’utopie de la domination des risques, symbole de 
la volonté des hommes de maîtriser les aléas de la nature. Il est devenu le 
cheval de bataille de ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, sont hostiles à 
la prise en compte de l’environnement craignant que ce dernier ne devienne 
un obstacle aux progrès illimités et aussi aux profits sans limites. >>., 
Michel Prieur., op.cit., p.1. 

ن، خال ع الع )٨( ـ فـي القـان اج ـل درجـة ال مـة ل ـي، رسـالة مق ـال ال ـة فـي ال أ ال ـ ، م
ائ ق، جامعة ال ق ة ال  ).١٥، ص: (٢٠١٤/٢٠١٥، ١كل
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٢٣٦٧ 

ه  ارن ن  ج قان ة  أَ ال يُّ م ن عُ الف ، أق ال ل  Loi Barnierك
ادر في  اي عام  ٢ال ارُه في العام ١٩٩٥ف ا ت إق ج  ٢٠٠٥،  ا  ن في ف

ر  س ة ال اق ال ٍّ  م ر   .)٩(أٍ دس
ة  ا الات ح قُها في م ي ي ت ة، وال اد الغام ة حقا م ال أُ ال ع م و
ا لا  أث تأثًا سل ي ت الات ال ها م ال ة العامة وغ هل وال ة ال ا ة وح ال

م ي تق ه ال ع ة إلى  أ ال ضُ م جع غ ة، و ار ال الأض ه  على  رجعة 
ي  ق العل اب ال م على  ق أٌ  عها، فه م ل وق ة ال ار ال ع الأض ع وق م

ار. ع م الأض ا ال ل ه ع م   أن وق
أ  ار م ت في شأن م اع ة ق أُث ال ة إش ني، فإن ث وعلى ال القان

ي ُ ل ن ال ادر القان ل أح م ا عامًا ُ ن أ قان ة م ني -اضيلقال  - ال
 ٍ ّ د ن م وج اع، حال ع ه ال صل إلى حلٍّ عادلٍ   اءُ بها لأجل ال ه الاس
ع  ة إلى ال ال ل  الفعل  اع، والأم  ا ال قه على ه ف ُ ت عيٍّ أو ع ت

ة.  أ ال ل م ال على م ، ال    ال
ل  ا الف ِّ ه ، نُق اءً على ما س   إلى م على ال الآتي:و

ةال الأول أ ال ة م   : ما
اني: ة ال ال أ ال ة ل ن ة القان   ال

 المبحث الأول
  ماهية مبدأ الحيطة

ة  اس ت  ه ي  ا، وال ة ن ي اد ال ع م ال ة  أ ال ا، فإن م م ا ق ك
ة ال ا ةٍ ل لةٍ فعالةٍ ومُ ي ع وس ة ال ا ة وح ة ال ار ال ة م الأض

عها ارُ وق ي إن ت ان ارُ ال ة، تل الأض ع ات ال ار ال هل م أض ، فلا ال
ةٍ  ن ةٍ م ول عُها -ُ لأ م ان ن ا  ه تل  -مه لح ما خلف ها أو تُ أن ت

ةٍ. ارُ م آثارٍ سل   الأض
ةً  ا ف ح ي ي ة ل أُ ال أتي م ، م  و هل ا ال ة و ةً لل ةً وم فعالةً وق

ل  ة ال ار ال ع الأض ع وق ف إلى م ةٍ ته اس ٍ فعالةٍ وم اب اذ ت خلال ات

                                                 
 (9) Cass. Crimm., 27 septembre 2022., no 22-84.466., 

https://www.courdecassation.fr/decision/6347b02f29ffd2adfff4f65f? 
 Cass. Crimm., 14 juin 2022., no 22-82.249., 

https://www.courdecassation.fr/decision/62ac7f726fa00b05e5b6d37a? 
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٢٣٦٨ 

اها أو  ا م عها و ققها أو وق غ في شأن ت ي  ارُ ال لاً، تل الأض عها م وق
ه ةٍ ول ف أدلةٍ عل ، مع ت يُّ ُ العل ق اقها ال ا ن ه ال د ه ل وج ة ح ا غ م

ةٌ. ارٌ ج ها أض ت عل ي ق ي   ال
ام  لها الق ل في مُ ر ت ة أم ا يُ ع ة إن أ ال م م قة أن مفه وال

ولي ع ن ال ي على م القان ار ره ال أته وت ها: ن أ، م ا ال ي له فا لى ال
أ ة ق ن أ ال ار أن م نيعلى ا -اع ن، ث  -ل القان ا القان ان ه في أح

ان  ها لإم ف اج ت و ال ًا ال فه، وأخ ل تع ة، و عات ال على م ال
ة. أ ال   ت م

ا ال على ال الآتي: ِّ ه م، نُق اءً على ما تق   و
ل الأول: ره ال ة وت أ ال أة م   ن
اني: ل ال ةتع م ال   أ ال
: ال ل ال ة.  ال أ ال و ت م   ش

  المطلب الأول
  نشأة مبدأ الحيطة وتطوره

  أولا: نشأة مبدأ الحيطة في القانون الدولي
ي ولي ال ن ال ورَه في القان ة ج أُ ال ؛ Droit de l’environnement م

ث في ا ل ة م ال ة ال ا ة ل ادُ معاي ع ها في أعقاب إذ ت اع ع ات وما  ل
ة  ان ف ال ارثة ناقلة ال ها  ة، م ار ال ي م الأض ة  أدت إلى الع ارث ب ك

ن  ان ر  ة Torrey Canyon"ت ة س ان احل ال ة ال ا قُها ق ي أد غ "، وال
ار  ١٩٦٧ وث  هاإلى ح ف م ب ال ةٍ  ت   .)١٠(ثةٍ ب

ة وق ت إرساءُ  أ ال ة-م ا ت أو إعلان  -في ال اءٍ في م على اس
ة  ة ال عق في العاص ة، وال ة ال ة ال ا ي  ع ي ال ل العال ه اس

 : ة م " في الف ل ه ن عام  ١٦إلى  ٥"اس ار الأم ١٩٧٢ي ، في إ َّ ؛ وال ن
ا ال ح ة في م ات الأساس اج ق وال ق ة، ال ار ال ة الإن ا ان  ة، وال  ة ال

ة؛ إذ  ةُ على ال ان ةُ الإن لها الأن ي تُ ة ال ات ال أث ولي م ال ع ال لل
وف  اواة وال ة وال ٌ أساسيٌّ في ال ان ح ه على أن: "للإن أُ الأول م ن ال

                                                 
 (10) Mlle K Batouche., <<Principe de Précaution en Droit de 

L’environnement>>., Universite D’oran Faculte de Droit et des Sciences 
Politiques., 2009- 2010., p.4. 
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٢٣٦٩ 

امةٍ  ال  ُها  ع ح له ن ةٍ ت ة في ب ض ُ ة ال ي ال س ها ال ورفاه، وم واج
ة والقادمة" ال ال ال ة للأج ة وت ال ا   .)١١(ح

ولي في إعلان  ن ال ان في القان ة  أ ال قي ل لي ال ر الع ه غ أن ال
ادر في  ن ال ف  ٢٥ل ،  ١٩٨٧ن ال ال ي  ع اني ال ت ال ة ال في نها

ور  اف ض ولُ الأ ه ال ت  اد وال أك يٍّ في ت إلقاء ال اع نهجٍ ت ةَ ات
ال ة في  ال ي )١٢(ال اد ال ال م آثار ال ة  ال ا ، إذ ن على أن: "ل

ٍ لل  اب اذ ت ل ات يٍّ ق ي اع نهجٍ ت ور ات ن ضارة، م ال ل أن ت ُ
ل إقامة علاقة ال وال ى ق اد ح ه ال خلات ه ال م مُ ة لا ج أدلةٍ عل ة 

ها"   .)١٣(ف
ة   أن ال و"  ةِ في إعلان "ر د جان أُ ال ُ على م أك نف ال ث اس

 : ة م عق في الف ة الأرض، وال ت ق وف  ع ة، وال ن  ١٤إلى  ٣وال ي
ة م ن١٩٩٢ أ ال ر م ة ل ال ة  ات العال ت ع م أه ال أته في ، وال 

ة الأرض،  ا امي إلى ح عاون ال ول في ال اك ال ف إلى إش ان يه ولي، و ن ال القان
لعات  اعاة ال ار م عها، أخًا في الاع ةٌ م ن ةٌ وف ة م ج ل انةٌ أ وهي م
د  ي، ت اقٍ عال ي على ن ي ال امِ ال َ ال ة. ولإرساء أس ام ان ال ل وعة لل ال

ول م ة ال قا ل على ال ة والع ا ال ال ة والفعالة، وال  ل ة ال اد الإدارة ال
ة ات ال ل ة  ة ال ا اب ح ها، ور ت   .)١٤(م

                                                 
 (11) << L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des 

conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui 
permette de vivre dans la dignité et le bienêtre. Il a le devoir solennel de 
protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et 
futures>>., Indiqué au: Mlle k Batouche., op.cit., p. 16. 

(12) Michel Prieur., op.cit., p. 2. 
(13) Déclaration de la Conférence Internationale sur la Protection de la Mer du 

Nord (Londres, novembre 1987): «Pour protéger la Mer du Nord des effets 
des substances susceptibles d’être préjudiciables, une approche de 
précaution est nécessaire, qui peut exiger que des mesures soient prises 
pour limiter les apports de ces substances, avant même qu’une relation de 
cause à effet n’ait été établie grâce à des preuves scientifiques 
incontestables»., indiqué au: Yvon Pesqueux., Le principe de precaution., 
2020., https://shs.hal.science/halshs-02898167/document., p.4. 

(14) Anne Guégan., << L'apport du principe de précaution au droit de la 
responsabilité civile>>., Revue juridique de l'Environnement .,2000., 
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٢٣٧٠ 

أُ ( هجَ ١٥و ال ولُ ال ة، تُ ال ة ال ا ه على أنه: "م أجل ح ) م
راتها. وفي حالة  اقٍ واسعٍ وف ق يَّ على ن ٍ أو ال رٍ ج ع ض ق اتٍ ب ي د ته وج

ل  أج ٍ ل امل  ي ال ق العل قار إلى ال ام الاف ز اس ه، فلا  رٍ لا رجعة  ض
ي" ر ال ه ع ال لفة ل ٍ فعالةٍ م ح ال اب اذ ت   .)١٥(ات

اس "معاه وفة  ع ة أو ال ة الأورو ح ة ال ة في معاه أُ ال ها م ع ة ث ورد 
يا اد الأورو قَّعة في Maastricht -لات ُ اي عام  ٧" ال ادةُ ١٩٩٢ف ؛ ح ت ال
ة، م ١٣٠( ا ق م عالٍ م ال اعةِ إلى ت اسةُ ال ف س ه على أنه: "ته ) م

ر ال يل  ح ال أ ت ة وم قائ اءات ال ة والإج أ ال اد إلى م خلال الاس
ة ع ة، ح الأول فع"ال ث ي ُلِّ أ ال ر، وم   .)١٦( ال

اك  ولي، إلا أن ه ن ال ة في القان أ ال اسعة إلى م غ م الإشارة ال وعلى ال
لاح "نهج  ه اص ل عل انًا ُ ة؛ إذ أح ول ص الاتفاقات ال ه في ن اغ عًا في ص ت

Approche أ لاح "م ه اص ل عل ة ُ انًا ثان ل "، وأحPrincipe"، وأح ة ُ انًا ثال
ب  لاح "ت ه اص أ Mesureعل ا ال ن ه ل م ك ح "، الأم ال ق يُ ال

ةِ  ن ةِ القان اح ة.)١٧(م ال ن ه القان ع ا م ح  يً   ، وت
ةُ  ة، ق ال أ ال ولي ال ي ت م ائي ال وعلى ال الق

ار، في  ن ال ةُ لقان ول ف ١٩٩٩غ أ  ٢٧ال اع ع ت الام ان  ا ام دولة ال إل  ،
م  ة ع ازةٍ، ن ٍ اح اب اذ ت اجة إلى ات اك،  ال يٍّ ل الأس نامجٍ ت ب
ارها  اع رقاء  عانف ال نة ذات ال اك ال الة حف أس عل  ا ي ي  ق العل ال

ة اك مهاج ائ أس   .)١٨(م

                                                                                                                       
https://www.persee.fr/docAsPDF/rjenv_0397-
0299_2000_num_25_2_3772.pdf., p. 153. 

 (15) Principle 15 of Rio Declaration: «In order to protect the environment, the 
precautionary approach shall be widely applied by States according to their 
capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack 
of full scientific certaincy shall not be used as a reason for postponing cost-
effective measures to prevent environmental degradation». 

(16) «La politique de la Communauté […] vise un niveau de protection élevé 
[…]. Elle est fondée sur le principe de précaution et d’action préventive, sur 
le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement et sur le principe du pollueur - payeur». 

 (17) Mille K Batouche., op.cit., 17. 
 (18) Michel Prieur., op.cit., p.3 
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قابل، فق رف م ، في وفي ال ةِ في لاها ول لِ ال ل  ١٣ةُ الع ، ٢٠٠٦ي
ة ت  ق اب م اذ ت ات ا  ام دولة الأوروج إل م م دولة الأرج  ُق ل ال ال
 ، ا ز على نه أوروج ل ل انع الل م ال ها م ة إقام ة ن ار ب اث أض م إح ع

، وق ا والأرج ُّ ب أوروج ود هُ ال اح  وه ال ه ال ادع الأرج أن ه
ارًا  ه وأض اه ال ة م ارًا ب جح أن ت أض ه، وم ال ه و ا لل يً ل ته تُ

ود لها.  ة لل ة عاب  أخ ج
عة م  ا ادة ال ا لل هاك دولة الأوروج ة إلى ان ول ل ال ةُ الع ه م وق ان

ي عام  ل قعة ب ال ة ال عاه ادة ١٩٧٥ال ه ال ج ه مة  ا مل ، وأن أوروج
 ، ه ث على ال ل م شأنه أن ي اذ أ ع ل ات اور معها ق ار الأرج وال إخ
اذ  ات ا  ام دولة الأوروج إل الح دولة الأرج  ة ق رف ال ل غ أن ال

ل الأرج في  ار، على س م ف ع الأض ع وق ةٍ ل ٍ وقائ اب ه ت ات أن ه إث
ارًا لا  إصلاحها انع س أض   .)١٩(ال

ا: نشأة مبدأ الحيطة في التشريعات الوطنية
ً
  ثاني

اني: -١ ع الأل   في ال
ن  ات م الق ع ا في ال ان ة في أل ة" لأول م أ ال لاحُ "م ه اص

لح " اضي  ت "Vorsorgeprinzipال ة إلى م ، )٢٠("Vorsorgeprinzip" ن
ن  ا لقان وعًا أول ا  ١٩٧٠ال ناق م ا اي ل الق قي ال اء ال ان اله ل

ة اس اة ال لٍ عام في ال ة  ة ال ج ل ة )٢١(الإ ورة ال ، وال ُع ع ض
ع ة  ها علاقةُ ال ي ل ت ف سة ال ل الات ال  .)٢٢(م ال

                                                 
 (19) Ibid., p.4. 

ـــاك الإدارـــة  )٢٠( ةُ لل ـــائ ُ الق اب ـــ نُ وال ـــان اولـــه الق ـــ ي ـــار"، وال أ الاس ـــ لاح "م ـــي اصـــ ع
اذ الإج  م ات ي يل ة، وال ان هـا العلاقـةُ الأل ـ ف ي لـ ت سة ال ل الات ال ى في ال أنها ح اءات 

. ع ةُ   ال
Mlle K Batouche., op.cit., p. 16. 

ل شهادة م ع )٢١( ، رسالة ل ائ ع ال ة في ال ن ة ال ول ام ال ا ودوره في  أ الاح ، م
ق والعل ق ة ال ل اص،  ن ال اج في القان ةال اس ـة –م ال ـ درا ر أح أدرار،  –جامعة الـ

 ، ائ   ).٢٢، ص: (٢٠١٥ال
 (22) Michel Prieur., <<Le Principe de Précaution>>., 

https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf. P. 2. 
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ا ال ادقةُ على ه ن في العام وق ت ال قان ، وق ت ١٩٧٤وع 
امَ  ا ت إل اء،  ث اله ج م تل ي ت ارة ال ة م الآثار ال ةَ على ال اف ال

ة ال رٍ ج  وث ض فاد ح ةٍ ل ا ٍ اح اب اذ ت ات لة  هات ذات ال   .)٢٣(ال
اسات العامة  ات وال س ة ق وُل لإدارة ال أ ال قة أن م ة وال ان الأل

ات العامة،  ل ة في جان ال ق ام ال ض ال ف ان  ة؛ إذ  ا ال ا ة في ق ال
ة ة ال ا ل شيء م أجل ح ف في  ده في ال ق   .)٢٤(ل

ي  ال ال ة في ال أ ال ها م ة في ت ان مة الأل اساتُ ال ل س وق ت
ها: اءاتٍ، م ب ة إج  في ع

ا - ع ال اذ ج ة.ات دة لل ات م ي جهة إلى دفع ته   ب ال
ة. - د ال ي ته ا ال ل ال ة أو تقل قا  ال
ة - وف ال ة وت ال ا  .)٢٥(ح

ي -٢ ن ع الف  في ال
افًا  اره أه ع في اع ي  ن ع الف ي، ن أن ال ن عي الف على ال ال

لة، وذل ا ال ة م ال ة ال ا ة  ت ح أ ال أك على م م خلال ال
ادة ( ه ١-٢٠٠في ال ارن ن  ي رق ( Loi Barnier) م قان ن )، ٩٥-١٠١الف
ادر في  اي  ٢ال ة١٩٩٥ف ة ال ا أن تع ح أ )٢٦(،  ي ت على أنه: "م ، وال

ة وال فة العل ع ال إلى ال ي،  ق العل قار إلى ال أن الاف ة القاضي  ة في ال ق
 ٍ رٍ ج اق ض ع خ إل ةٍ ل اس ٍ فعالةٍ وم اب اد ت خ اع ، ل ي اض ق ال ال

ا" اد لةٍ اق لفةٍ مق ة ب ال ه    . )٢٧(لا رجعة 

                                                 
 (23) Pia Schmidt., <<Le Peincipe de Précaution>>., Copenhagne., 2002., p. 2. 

سف، د. )٢٤( ة محمد صافي ي ار ال ع الأض ق ا ل أ الاح ولي  –م ن الـ ـار القـان دراسة مقارنة فـي إ
ة،  ــــة، القــــاه ــــة الع ه ــــة، دار ال ــــه: ١٧٧، ص: (٢٠٠٦لل ــــار إل اس عــــارف)، م ــــ أ ن ــــ ، م

اج ال ل على درجة ال ات ال ل ال م ة، رسالة لاس ولي لل ن ال ر في القان ة وال
، الأردن،  ق الأوس ن العام، جامعة ال  ).٢٠، ص: (٢٠١٤في القان

اس عارف )٢٥( ، ص: (ن جع ساب   ).٢٢، م
 (26) Anne Guégan., op.cit., p. 153; Jean Pouillard., <<Principe de 

Précaution>>., Rappot adopté lors de la Session du Conseil National de 
l’ordre des Médecins, France., 1999., p.2. 

 (27) <<Le principe de précaution selon lequel l’absence de certitudes, compte 
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas 
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ر  س ن ال ج القان را، وذل  أ دس ح م ة ق أص أ ال ل ن أن م ك
ادر في الأول م مارس  اق  ٢٠٠٥ال ه أن م ةُ م ام ادةُ ال ة؛ إذ ت ال ال

ة،   فة العل ع ان غ م في حالة ال ر، ون  وث ال ان ح على أنه: "إذا 
ف  ات العامة ت ل ع على ال ة، فإنه ي ه على ال ًا لا رجعة  ًا خ ث تأث أن ي

ةٍ م أج اس ةٍ وم ق ٍ م اب اد ت ا واع اءات تق ال وث إج ل ال ل
ر"   . )٢٨(ال

ادةُ ( ن رق ١-١١٠وت ال ج القان لة  ُعَّ ي، وال ن ة الف ن ال ) م قان
ادر في ٢٠٢١-١١٠٤( ، ال ٢٠٢١أغ  ٢٢)، ال ق أ ال ، على أن: "م

ق  ة في ال ق ة وال فة العل ع اعاة ال ي، مع م ق العل اب ال ي في حالة  ق
ألا  ، اض رٍ ال اق ض ع خ إل لة دون وق ل ةٍ لل اس الةٍ وم ٍ فعَّ اب اذُ ت خ ات  ي

ا" اد لةٍ اق لفةٍ مق ة ب ال ه  ٍ لا رجعة    .)٢٩(ج

                                                                                                                       
retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à 
un coût économiquement supportable>>. 

 (28) <<Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à 
la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de 
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du 
dommage>>. 

أ )٢٩( ــ انــ م ــي،  ن ــة الف نُ ال ــه فــي  ــع قــان ــة وت ــة ال ا ف إلــى ح ــاد تهــ ة م ــة، عــ ال
ـــال  ة للأج ـــ ـــة وال اجـــات ال ـــة الاح ة، مـــ خـــلال تل ضـــ امة ال ـــ ـــة ال ـــ ال ق ت
ــل  أ الع ــ : م ــاد ه ال ، ومــ هــ اجــاته ــة اح ــال القادمــة فــي تل ــ الأج ــاس  القادمــة دون ال

ا ر ال يل  ح ال قائي وت ل ال صـ د فـي ال ـل فـ أ حـ  ـ فع، وم ث يـ لـ أ ال ـ ـة، وم ل
ام، والـ  ـ ام ال أ الاسـ ـ اتُ العامـةُ، وم ل ف بها ال ي ت ة وال ال علقة  مات ال عل إلى ال
ة الـ  ار أ ال جي، وم ل ع ال اه في ال امات أداةً ت ارسة الاس ن م ه  أن ت ج

ـــه إعـــلا ج أ يـــ  ـــ ـــة، وم ٌ علـــى ال ـــي لهـــا تـــأث ارات العامـــة ال ـــارع القـــ اص  ـــع الأشـــ م ج
ـــة أو  ـــة ال ـــة وال ـــات ال ائ ـــة وال ـــ ال ـــاعلات ال اعـــاة تف ـــى م ـــي القـــائ عل ـــام ال ال
ـــة  راعـــة وت ـــة وال امـــل بـــ ال أ ال ـــ ا م ـــ ار العامـــة، و ع القـــ ـــات صـــ ل ـــع ع مـــة فـــي ج ق ال

ا ها.ال ات، وغ امة للغا ة والإدارة ال ائ ة ال ات ال  ئ
Art. (110-1) du code de l'environnement: <<II. - Leur connaissance, leur 
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protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, 
leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à 
l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 
développement et la santé des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des 
principes suivants: 

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte 
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit 
pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un coût économiquement acceptable; 

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la 
source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures 
techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce 
principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services 
qu'elle fournit; à défaut, d'en réduire la portée; enfin, en dernier lieu, 
de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions 
écologiques affectées; 

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, 
voire tendre vers un gain de biodiversité; 

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures 
de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci 
doivent être supportés par le pollueur; 

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux 
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités 
publiques; 

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est 
informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations, qui sont prises en considération par l'autorité 
compétente; 

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, 
dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur 
l'environnement des territoires concernés, les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés; 

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages 
peut être un instrument qui contribue à la biodiversité; 

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, 
l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces 
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ة  اك د ثلاثةَ معاي ت ي  ن ع الف ، أن ال ق ا َّ ال ح م ال و
ات العامة؛  ل ل ال ة م ق أ ال ر : وجالأولل م اق ال د خ إل

ة،  انيال قةوال أن ح ة  فة العل ع ي أو ال ق العل ف ال م ت ار : ع  الأض
. ر ال ق ي ة لل ة وال عة ال : ال ال ، وال ا ال ة على ه ت  ال

ع  ة ال ى بـ "ل ةً تُ ا ق أن ل ن قام إلى أن ف ا ال ر الإشارةُ في ه وت
ا وا ار Comité de la Prévention et de la Précautionلاح ج الق  ،"

ادر في  زار ال ل  ٣٠ال الآتي:، ١٩٩٩ي ي ت    وال
ة  - قا ع أو ال اد ال علقة  زارة ال ة لل اسات ال ة في إرساء ال اه ال

ة.   وال
لات ال - ال عل  ا ي ار  ص والإن ات ال ارسة مه ة م م ات ة ال

ة. ات ال ا  الاض
ة - اءات ال الإج ة  عارف العل اءات ال وال  .)٣٠(ر إج

ة  أ ال ي  ن ولةِ الف ُ ال ل ف م ي، فق اع ن ائي الف وعلى ال الق
ه في الأول م أك م العام  ادر ع ار ال ة في الق اخل ة ال رٍ لل ك

ا ي٢٠٠١ عة "،  ة ج ق أنه: "على GreenPeaceعل  ي  ة؛ إذ ق ن " الف
م  ا، وع ل وراث ع رة ال ات ال ة م زراعة ن ات ا ال ُ ال غ م أنه ل ي تق ال
ا  ً اهلاً واض ل ت ، فإن ذل م شأنه أن  ا ه ال اجهة ه ٍ ل اس ارٍ م اذ ق ات

ة" أ ال  .)٣١(ل

                                                                                                                       
agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité 
spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières 
peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une 
part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des 
services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un 
écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité; 

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de 
l'environnement, assurée par les dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que 
d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment………..>>. 

 (30) Mlle K Batouche., op.cit., p. 21. 
ة  )٣١( ـ ه الق ي في هـ ن ولة الف ُ ال ل ى م ة العامـة فـي وق ق ـ ُ الأعلـى لل لـ ـان ال أنـه إذا 

ــادر فــي  ه، ال ــ هــى فــي تق ــا قــ ان ن ــ  ٢ف قعــة علــى ١٩٩٧أك ــا م جــ م ، إلــى أنــه لا ت
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ت م ا، فق أك ً ة أ ائ ان الاب ها Tribunal D’orléansةُ أورل ، في ح
ادر في  أ ٢٠٠٥د  ٩ال أنه: "في ح أن ت م ة؛ إذ ق  أ ال ، م

                                                                                                                       
الــة  ــا، إلا أن و ل وراث عــ رة ال ــات الــ راعــة ن ــالإذن ب خ  ــ اء ال ــة مــ جــ ة العامــة وال ــ ال

ــ أن ا ة قــ لاح ــ ن ــة الف ــأن ســلامة الأغ قــة  ــ د ــة وغ ا ــ  انــاتٍ غ ــ علــى ب لــف  ل
انــاتٍ  غــي تقــ ب ــةٍ أخــ ي ات، ومــ ناح رات وســ ــ ه امــل مــ معــادنٍ و ال ــات  ــ ال م
ـان مـ  راثي، فـي حـ أنـه  يل الـ عـ ـ ال ـي تـ إدخالهـا عـ  ـات ال وت د ال أن وج ةٍ  إضا

اصـ فـي  ه الع جح أن تُ هـ ًا ال ـ ن م ـ ـه  ن  عـ ار ال ، ومـ ثـ فـإن القـ ـا د م وجـ
ل". اص ه ال ار ه اس علقة  ا ال  أ واضحٍ في تق ال

له: ق ي ع ذل  ن ولة الف ُ ال ل   وق ع م
<<Considérant, d'autre part, que l'organisme génétiquement modifié BT 11 a 

fait l'objet d'une décision favorable de la Commission des communautés 
européennes en date du 22 avril 1998 et d'un "consentement écrit" du 
gouvernement du Royaume-Uni en date du 9 juin 1998 autorisant la mise 
en vente de ce maïs à la seule fin de consommation, à l'exclusion de sa mise 
en culture; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le 
gouvernement français avait transmis à la Commission des communautés 
européennes un avis favorable à l'autorisation de mise en culture de cette 
variété, après que la commission d'étude de la dissémination des produits 
issus du génie biomoléculaire, le 3 décembre 1998, et le Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France, le 2 octobre 1997, eurent conclu à l'absence 
de risques prévisibles pour la santé et l'environnement liés à une telle 
autorisation; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans un avis en 
date du 30 décembre 1999, l'agence française de sécurité sanitaire des 
aliments a relevé, d'une part, que le dossier comportait des données 
insuffisantes concernant la teneur de la plante entière en minéraux, en 
hydrates de carbone et en polysaccharides, et d'autre part, que des données 
complémentaires devaient être apportées concernant la présence dans 
l'ensemble de la plante des protéines introduites par modification génétique; 
que si ces éléments sont susceptibles de remettre en cause la transmission 
de la demande d'autorisation de mise sur le marché à la Commission des 
communautés européennes avec avis favorable, ils ne sont pas de nature, 
compte tenu de la très faible proportion de maïs issue de l'espèce BT 11 
dans les cultures litigieuses et de l'absence de risque précisément identifié 
lié à la mise en culture de cette variété, à faire regarder la décision attaquée 
comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques liés 
à la poursuite desdites cultures;……….>>., Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 1 
octobre 2001, 225008., 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008019635 
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ة  ان ارب ال ف ال ا خاصًا في ت ً ض تق ف رُّ  س عُ ال ه ال ة ال أق ال
ح  ا ق  ا، م لة وراث ع ة ال ات ال ائ لة لل ع ات ال ار غ ال لل الان

ة" .)٣٢(في ال ا ال ها ه ع اف ق ألغ  ة الاس   . غ أن م
  المطلب الثاني

  تعريف مبدأ الحيطة
ة  أ ال لاح "م جع أصلُّ اص لاح Principe de Précautionي " إلى الاص

ي " از أو ال أPrea cautionاللات ي الاع ع ع "، وال  فاد وق ا ل و الاح
ر أو أذ   .)٣٣(ض

ة،  أ ال ل في شأن م ي ق ة ال ول عار ال ل ال ا ال اول في ه ون
ا،  ي ار ل ع ال اص في شأنها وال ا ال ان رأي ج إلى ب ة، ث نع عار الفقه فال

أتي: ا    وذل 
: التعاريف الدولية لمبدأ الحيطة

ً
  أولا

ةُ  ف اتفا قَّعة في عَّ ُ ة في  ١٩٩٢س  ٢٢ار ال ة ال ة ال ا أن ح
ةٍ  ٍ وقائ اب اذ ت ه ات ج غي  أ ال ي أنه: "ال ة  أ ال ي م ل ال الأ
ةِ  خلة في ال ُ اقة ال اد أو ال ع إلى القل م أن ال لةٌ ت ابٌ معق ج أس ا ت ح

ًا على  ل خ ةِ ق ت ة ال ة وال ال ج ل ارد ال ال ارًا  ان، أو إض ة الإن ص
لٌ  اك دل ى ول ل  ه ار، ح وعة الأخ لل امات ال ة، أو إعاقة الاس ال

خلات والآثار" ه ال ة ب ه د علاقة س عٌ على وج   .)٣٤(قا

                                                 
لها:  (٣٢) ق ةُ ع ذل  ت ال  وق ع

<<que la consécration opérée du principe de précaution, élevé par la volonté du 
législateur au rang de principe constitutionnel, impose un particulière 
retenue dans la mise en œuvre d’essais en plein champ d’organismes 
transgéniques, susceptibles de permettre la diffusion incontrôlée dans 
l’environnement de gènes modifies…….>>., Indiqué au: Michel Prieur., 
op.cit., p. 9. 

خ،  د. )٣٣( احة ال ، د.ب س ، ص: ( ال ول ع جع ساب  ).١٠٤م
(34) <<des mesures de prévention doivent être prises lorsqu’il y a des motifs 

raisonnables de s’inquiéter du fait que des substances ou de l’énergie 
introduites dans le milieu marin puissent entraîner des risques pour la santé 
de l’homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, 
porter atteinte aux valeurs d’agrément ou entraver d’autres utilisations 
légitimes de la mer, même s’il n’y a pas de preuves concluantes d’un 
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٢٣٧٨ 

ادةُ ( ة الأم ال٢-٦وت ال ام اتفا ف أح ة ت ار ) م اتفا ن ال ة لقان
ارخ  قل داخل ١٩٨٢د  ١٠ب ي ت ة ال ة ال ف ودارة الأرص علقة  ، ال

رجة  ) و ا اخلة ال ة ال ة (الأرص ال ة ال اد ا الاق ا خارج ال تل ال
ارخ  رك ب ة، في ن هاج ة ال ة ال ة الأرص على أنه: "  ١٩٩٥أغ  ٤عال

ع على ة. ولا  ي ا ة أو غ  انات غ م ن ال رًا ل ن أك ح ول أن ت ال
ف  اب لل اذ ت م ات ٍ لع ة  ا ة ال انات العل قار إلى ال الاف رعُ  ُ ال

اذها" أخ ات ع أن )٣٥(والإدارة أو ل  . و ال
ع  ي ي ة ال اب ال لاً لل ُ تف ّ ه الأك ا ال اذُهاه ول ات  . )٣٦(على ال

ةُ  ةُ الأورو ف الل ة) في الأول م د  DG XXIVوعَّ هلاك وال (الاس
ي، وه ١٩٩٨ ق العل م ال ا في حالة م ع أنه: "نهج لإدارة ال ةِ  أَ ال ، م

ائج  ار ن لٍ دون ان ٍ م ٍ ج اجهة خ اءات في م اذ إج ا لات ج إلى اش يُ
ي"ا   . )٣٧(ل العل

ا: التعاريف الفقهية لمبدأ الحيطة
ً
  ثاني

ة،  أ ال لق على م ي أُ لاحاتُ ال د الاص ء، نُ إلى تع اد ذ ب
ب  لاح "ال ه اص ل عل اني ُ ي"، وال هج ال لاح "ال ه اص ل عل ع ُ فال

ة" أ ال ال "م ي"، وال ل)٣٨(ال ِّ َّا نُف ُ ًا  ، ون  ؛ ن لاح الأخ الَ الاص ع اس
." ب هج"، و"ال لاحيّ: "ال اص أ"، مقارنةً  لاح "ال ة اص م   لع

رجةِ الأولى، ي على  اسي م ال أ س أنه: "م ةِ  أَ ال ٌّ أولٌ م ف رأ ع و
ة، و إلى  لان ات ال اعة ال ة العامة، وص ال الات،  ي م ال الع
                                                                                                                       

rapport de causalité entre les apports et les effets>>., Indiqué au: Michel 
Prieur., op. cit., p. 3. 

 (35) << Les Etats font preuve d’une prudence d’autant plus grande que les 
données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de 
données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre 
de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption>>. 

 (36) Laurent Lucchini, Le principe de précaution en droit international de 
l’environnement: ombres plus que lumières, Annuaire français de droit 
international, 1999, CNRS ed. Paris, p. 723. 

 (37) <<Le principe de précaution est une approche de gestion des risques qui 
s’exerce dans une situation d’incertitude scientifique. Il se traduit par une 
exigence d’action face à un risque potentiellement grave sans attendre les 
résultats de la recherche scientifique>>. 

 (38) Indiquè au: Michel Prieur., op.cit., p.3 
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٢٣٧٩ 

لة ب أك  اني: م ال ة، وال ا قائي وال ل ال ؛ الأول: م الع م م
ه،  ه وخف اف ث وم ل ع ال اب م لة ب ال ال فع" م ح ال ث ي ل "ال
ة  ال علقة  مات ال عل ل على ال ال عل  ا ي ا  ة ال ار : م م ال وال

ة" اد ال ة وال   .)٣٩(والأن
 ٌّ ع  ورأ ة م عى إلى تع ف أ ال  أنه: "ال فه  ي ُع ن ثان في الفقه الف

أُ  م م ق نه. و ا يُ ة  ت ق ال م ال ن م أوجه ع ا ه ال ى  آم ُ
ره  ا لا ُ ت ف  اد لل ع ، أ الاس ا ا ال ف في م ة على ال ال

" ا   . )٤٠(م م
ٌّ ثا ارس ورأ ارز ُ اسي  ام س أنه: "ال ة  أَ ال ي ُعِّف م ن ٌ في الفقه الف ل

ال  ةُ دورًا في م ن عُه القان ي  ي، وتع ق العل م ال وف م ع ل  في 
ك أمام القاضي" أ سل ة م ا ح  ة؛ لأنه  ول   . )٤١(ال

ام فه على أنه: "نهج م عٌ في الفقهِ ذاته ُع ٌّ را وفة ورأ ع ا غ ال ل في ال
رةٍ  ة  ة مع ٍ وقائ اب اءاتٍ أو ت اذ إج امه على ات ة م خلال  أو غ ال

ة" ال القادمة في ال َّ الأج ز ح أٌ ُع ازةٍ، وه م   .)٤٢(اح
                                                 

 (39) <<Le principe se réfère à trois logiques: - La logique de l’action préventive 
et de la prévention, au plus près de la source avec les meilleures techniques 
disponibles et à un coût acceptable; - La logique du lien «pollueur– payeur» 
pour ce qui concerne les frais liés aux mesures de prévention, de lutte et de 
réduction de la pollution; - La logique de participation des citoyens au 
regard de l’accès à l’information sur l’environnement, les activités et les 
substances dangereuses>>., indiqué au: Yvon Pesqueux., op.cit., p. 3. 

(40) Dominique Pécaud., << Risques et précaution– L’interminable 
rationalisation du social>>, Editions La dispute, Paris, 2005, p. 55. 

 (41) <<Le principe de précaution, marque donc un engagement éminemment 
politique exercé dans des conditions d’incertitude scientifique. Sa méthode 
de prendre les décisions, oriente les recherches et permette d’avoir des 
meilleures informations dans le futur. Cette norme de comportement lui 
donne un rôle dans le domaine de responsabilité. Dans tout les cas, la 
nature juridique du principe de précaution lui donne un rôle dans le 
domaine de responsabilité, car il devient un principe de comportement 
devant le juge>>., SARI Née KARA., TERKI Ilham., <<Le principe de 
précaution pour la protection de l’environnement>>., 
https://isamveri.org/pdfdrg/G00065/2015_31/2015_31_KARASN_TERKII.
pdf., p. 204. 

 (42) <<Ce principe, c’est une démarche intégré dans les risques inconnus ou 
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٢٣٨٠ 

ها  ي ت ة ال ة وال ة ال ا اب ح أنه: "ت فه  ٌ في الفقه ُع ٌّ خام ورأ
ات العام ل جٍ ما، في حالة ال في ال ام م اس ة  ت ا ال ة ل ال

ه"   . )٤٣(سلام
اصٍ عامة أو خاصة، ي  ل أش ارٍ م ق اذ ق أنه: "ات ٌّ سادسٌ  فه رأ ع و
ًا و  ل خ ل أن  ق في شأنه أنه م ال ج ُع ا أو م اءات خاصة ب إج

ة العامة ة وال ال ا  ً رًا ج ة والقادمة في ض ال ال ال ث على ح الأج ، و
ة"   .)٤٤(ال

ة  ا ني ل اسي قان ه س ج أنه: "ت ة  أَ ال عٌ في الفقه ُعِّف م ٌّ سا ورأ
ف قادرة على  ٍ لل اب اذُ ت اه ات ق ة، و  ة العامة وال ال ة  الح الأساس ال

ا ا ح يً ل ته ل ُ وث خ م ع ح ، مع م ق ف على وجه ال ل أن ُع ى ق ، ح

                                                                                                                       
incertaines dans les paramètres de certain actions ou décisions, on peut 
dire la, que face a la l’incertitude ou a la controverse scientifique, il est 
nécessaire d’adopter des mesures de protection a titre de précaution, 
plutôt que ne rien faire4 . Dans ce sujet M. Prieur a dit:" C’est en 
réalité mettre concrètement en œuvre le droit a l’environnement des 
générations futures>>., Michel Prieur, Droit de l’environnement, 3eme 
édition, Dalloz, 1996, p.144., Arnaud Touati., <<Le principe de 
précaution: un élément déterminant pour la protection de 
l’environnement>>., Article publié via: 
https://www.linfodurable.fr/environnement/le-principe-de-precaution-
un-element-determinant-pour-la-protection-de-lenvironnement. 

 (43) << Elevée au rang de «principe», la précaution prend une dimension 
supérieure. Il s’agit alors d’en faire, toujours suivant le Larousse, comme 
une «disposition prise par prévoyance pour éviter le mal ou pour en limiter 
les conséquences», mais aussi que le principe de précaution se sont des 
«mesures de protection de la sante et de l’environnement prises par les 
pouvoirs publics pour éviter les risques liées à l’utilisation d’un produit, en 
cas de doute sur son innocuité» et enfin «Fait d’agir avec circonspection, 
ménagement, prudence>>., MLLE K BATOUCHE., op.cit., p. 3. 

 (44) Olivier Saumon., <<La Responsabilité des Autorités Publiques et le 
Principe de Précaution>>., UIA, Sofia, France., 2014., p. 4. 

ه:  ار إل عم ـةسهام ال ن ة ال ول ـ ـة لل قل اعـ ال ة في ت الق أ ال ة م اه دراسـة  –، م
ة والإدارة، ع  ن راسات القان ارة لل لة ال ب، ص: (٢٠٢٠، د ٣٢مقارنة، م غ  ).٦، ال
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٢٣٨١ 

ارُ  ن ال ما  ة ع أُ ال ة ه م أ ال ، ف ا ال ة له ةٍ داع د أدلةٍ عل وج
" ف ني ال اقُه وأساسُه القان ل ن ، و ٍ ُ م ُ واضحٍ وغ   .)٤٥(غ

ا ة على أنه له ثلاث و أَ ال ٌ في ذات الفقه ي إلى م ٌ ثام ئف أو ورأ
اسي الأول ائع؛ ع س ا فة أو  ة وف Nature Politique: و أُ ال ؛ إذ ُع م

اسات  اع على إعلام واضعي ال ي ت ة الأداة ال ا ع  ا فة أو ال ه ال ه
ص  احة في ال ار، ما ل ي على ذل ص عًا للق ةٍ ت ن ٍ قان اق اراته دون ع اخ

اءاتٍ  اذ إج ات ح  دُها ذاته  و ع وج ي  ة ال ُ ا ال ة على ال عامةٍ لل
اعي  عي ال ي (ال ق العل م ال   ).La Prise de Conscience Collectiveلع

اني اد وال ع اق ا  :Nature Économique ةِ على أُ ال اع م ؛ إذ ُ
ماتٍ أ ل على معل ةٍ م خلال ال ةٍ وعل اراتٍ تق اذ ق ل ات ق ل في ال ف

فة. ع م ال ة مع تق اب ال يل ال ع في ل ا  نة  قائها م   و
: ال ني  وال ع قان ارًا Nature Juridiqueا ة م ا ة  أُ ال ع م ؛ إذ 

اجهة ال ك في م ل   . )٤٦(لل

                                                 
 (45) <<Ce principe est une directive de politique juridique pour la protection 

d’intérêts essentiels (santé publique et environnement), qui recommande de 
prendre des mesures de conservation susceptibles d’empêcher la réalisation 
d’un risque éventuel, avant même de savoir avec certitude (avec des 
preuves scientifiques à l’appui) que le danger contre lequel on lutte 
représente une menace réelle. Constitue un "maximum de prudence lorsque 
le chemin est flou, incertain, et dont la portée et le fondement juridique 
appellent à la réflexion. Ces mesures ne reposeront sur la légitimité que si 
la décision qui les décrète repose sur une évaluation judicieuse et 
raisonnable du risque et apporte à celui-ci une réponse pertinente et 
proportionnée >>. María Isabel Troncoso., Le principe de précaution et la 
responsabilité civile., Thèsis, Paris 2, 2016., P. 209. 

 (46) << Le principe de précaution a trois types de nature, la nature politique, la 
nature économique et la nature juridique. 1- La précaution principe 
politique d’action: Le principe de précaution c’est un outil qui permet 
d’éclairer les décideurs politiques dans leurs choix sans conséquences 
juridiques en fonction de la décision, sauf si celle-ci est explicitement 
prévue par les textes et il permet à l’action publique de se saisir de façon 
précoce de risques dont l’existence même est sujette à caution 
scientifiquement (La prise de conscience collective). 

2- La nature économique: (un principe des décisions) Il permet, de prendre dès 
aujourd’hui des décisions dans la mesure où la recherche aidant les 
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٢٣٨٢ 

ي ق العل م ال ة لع ن ة قان ا ة على أنه: "اس أ ال ُّ إلى م ع في  و ال
ل  دة ت ف معاي م ، و ف العل فة، وُ ع ل وال ة ب الع ة تفاعل ل نا، وع ع
ٍ مع  ٍ م عامل في وق ة، وذل م خلال ال ل حالة على ح َ على أساس  ال
هاتٍ  ج اء ت عها وع ةٍ م أجل م ارٍ ج وث أض ل في ح اضي ال ال الاف

ا اذ ت قائي، وات ل ال ةٍ"للع اس ٍ فعالةٍ وم   . )٤٧(ب
؛  ع ة إلى ن قائ اب ال ُّ ال ع ِّ ال ي تُ الأولوُق ة ال قل ة ال قا اب ال : ت

ارات  ل: الانف قًا، م وفة م ه مع ا ن ع ر، وال ت وث ال لأجل تفاد ح
اد ال عال أو ال ات القابلة للاش ام ال اس ة  ت ائ ال ة وت وال ف

اء،  امة في ال ات ال انيال ف وال ار لا تُع وث أض ازة ل ح اب اح : ت
ل:  ة، م ها ال اق ي في شأن ع ي أو ال العل ق العل م ال ها  ع اق ع
ا  ة م ال ف عات ال ائي، وآثار ال غ ال ف لة الأجل لل الآثار ال

ات الآفاتالإشعاعي، وآثار ال ا، وآثار م رة وراث ُ ات ال   . )٤٨(ائ

                                                                                                                       
éléments de connaissance, car les recherches seront orientées en fonction 
des décisions prises. Cette approche économique est ainsi utilisée en tant 
que méthode de décision technicoscientifique en niant toute juridicité du 
principe, seul le coté utilitaire est envisagé. Cette vision permet d’avoir des 
meilleures informations dans le futur et de leur garder une flexibilité 
suffisante pour modifier les mesures au fur et à mesure des progrès de la 
connaissance et elle permet également de tenir compte de la décision dans 
ses effets sur le futur.  

3- La nature juridique: (un principe de comportement) Le principe de 
précaution est une norme de comportement face à un risque, permettant au 
juge de définir en quelque sorte le profil du «Bon père du famille» du 
risqué>>., Sari Née Kara., Terki Ilham., op.cit., p. 203– 204. 

 (47) <<Le principe de précaution est une réponse juridique à l’incertitude 
scientifique de notre temps, un processus interactif entre action et 
connaissance, elle stimule la science et fournit des repères abstraits qui 
sollicite le jugement au cas par cas. L’idée est de se soucier de façon 
précoce de risque hypothétique de dommage grave dans le but de les 
prévenir et donne des directions à l’action de prévention: il faut chercher 
des mesures effectives et proportionnées>>., Mlle K Batouche., op.cit., p. 
12– 13. 

 (48) Ibid., p. 13. 
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ا: رأينا في تعريف مبدأ الحيطة
ً
  ثالث

أنه:  فه  ع أن نُعِّ ة، ن أ ال ل في شأن م م م تعار ق اع ما تق م ج
ع  اب اللازمة ل وق اذ ال ل في ات ، ي ي ودائ د وغ ش أ عام وم "م

ال ل  ".خ ج م يُّ ُ العل ق ان، غاب في شأنه ال الإن   ة أو 
ة  ك العل نةٍ له؛ هي: ال ِّ اصٍ مُ ة ع ألف م ع ة ي أُ ال ف

Incertitudes Scientifiques  ر ال ال لا رجعة ي، وال ق العل م ال أو ع
ا Dommage Graves et Irréversibleه   Évaluation du، وتق ال

Risqueة اس ة وال ق اب ال  Mesures Provisoires et، وال
Proportionnées ، و ال ات، وش : ال ةِ م أُ ال ألف م ى ي ع ا ال ه . و

و الإدارة ، وش ف اص ال  .)٤٩(وع
احلٍ ثلاث؛  ةِ  أُ ال ا الأولىو م  L’évaluation du: تق ال

Risque م ، و ي درجة ع ، وت ا ان لل ر الإم امل ق ي ال ق العل ها ال ف
ل  ق ار ما ه ال ال ها صانع الق ع د  ، ث  ق إن أم  Risqueال

Acceptable ،ة ان ا وال ها La Gestion du Risque: إدارة ال ي ي ف ، وال
از  الفعل، وقامة ت ة  اثلة ومع ٍ م اب اذُ ت الح، ات ة وال اد لفة الاق نٍ ب ال

ة، ي ة ال اعاة الأدلة العل ة وم ة والأخ ال ا وال لاغ ع ال حلة الإ  La: م

Communication du Risque. 
ة، وع  زة لل ة مع ا اءٍ، أو ح ِ اح اب ةُ في ت ق ُ ال اب ل ال وق ت

ق ا أو تعل م اب ح ال اء، ت ة م ح إن الاق ق اب م ه ال ة. وه
اب أو  ه ال لي ع ه د إلى ال ا ي ، م ا ح ال ض ق ه ت ض م ال الغ
اب  ه ال ن ه . و أن ت اب ه ال ها أو على الع م ذل تع ه خف

قاً  ض م ي تف ة، ال فة العل ع ة لل اه الة ال ر في ال ة مع ال ال اس ، م
لي وأن ي على أ  ع ال لة على ال لفة معق اك ت ص، أن ه على وجه ال

ها ائ اب وف ه ال ة له اد لفة الاق ازن ب ال ق ت   .)٥٠(حال ت
                                                 

 (49) Mathilde Hautereau–Boutonnet et Jean–Christophe Saint–
Pau.,<<L’influence du Principe de Précaution Sur le Droit de la 
Responsabilité Civile et Pénale Comparé>>., 2016., http://www.gip-
recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/01., p. 106. 

 (50) Patrice Gélard., Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la 
Charte de l'environnement pour exprimer plus clairement que le 
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٢٣٨٤ 

هاتِ  عَ ال ف ج ه ةٍ، و ي اتٍ ج ة  إلى أخلا أ ال قة الأم أن م وح
إدارة ال ة  ه ة ال ا غلة الفاعلة الاج ي تع م هات هي ال ه ال ، فه ا

ة، وتل  ة على ال ا ج ه م ع ُها  ا ل ن ي ي ارع ال ة، وال ة ال الأن
ثة  أنها "مل صف  ي ت ةٍ Pollueursال ا ٍ ص ا ي ت على م  .)٥١("، وهي ال

ل أ ي ُ ة ال الأن ةٍ  ةٍ ح ان أنه لا  وضع قائ ال رج في وح  ن ت
ع  ة  ا ج ها ي على م ي م ة؛ إذ إن الع أ ال اق ت م ن
ة. إضافة إلى  ة وال ث ب ال ا ال ان الارت ال نا  إصلاحها، خاصة إذا ما أخ
ع إصلاحه،  ًا  اره ج يٍّ  اع رٍ ش وث ض ، فإن أ خ ل ذل

له ال م شأنه أن يُ  ةالأم  أ ال ن م ع م م   .)٥٢(سِّ
 ة أ ال اص م   ع

ة: اص الآت ة على الع أُ ال م م  ق
ة  - ة وغ ثاب ، أ غ م يُّ ُ العل ق ف في شأنها ال ة لا ي ي ا ج د م وج

ت  دها، وما ق ي ألة وج ل ش في م ن م ة،  ت فة العل ع ة ال م ناح
ارٍ خ ها م أض ة عل ة ال ا ف إلى ح ة يه أ ال لا. ف ة م ة أو ج

عٌ على  لٌ قا ف دل ي لا ي ققة، وال ة أو غ ال ار الغام ات والأخ ي ه م ال
ة وغ  فاج ارَ ال ع الأخ ات ت لاً، وذل م خلال ال في سل وثها م ح

ةً وغ ارًا ج ث أض ي ُ أن تُ ة، وال   .)٥٣( قابلة للإصلاحال
ال  ي لا ي ا ال قع ال اق وت م على اس ق م  ق م ال فه ا ال ة به أ ال وم
اث  قابل عادة الأح ، وه ال  اض ق ال ها في ال ُ م ق ا ال ل عل م ال
ة وغالًا ما تقع اث ج مه ه الأح لة له اق ال ها، وأن الع ُ ج ُ ت ي لا   ال

ة اة ال ة أو ال ة أو ال  .)٥٤(آثارُها على ال

                                                                                                                       
principe de précaution est aussi un principe d'innovation., 21 mai 
2014., Article publié via: https://www.senat.fr/rap/l13-547/l13-
5472.html 

 (51) Anne Guégan., op.cit., p. 155– 156. 
 (52) Ibid., p. 156. 

خ،  د. )٥٣( احة ال ،  د.ب س ، ص: (ال ول ع جع ساب  ).١٠٥م
ادو، )٥٤( اء ح راه،  ل ة، رسالة د قا ع إلى ال ة: م ال ن ة ال ول يٍ لل عٍ ج ة  أ ال م

ق  ق ة ال ائ  –كل ة،  ١جامعة ال سف ب خ   ).٩، ص: (٢٠٢١ب ي
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٢٣٨٥ 

ها ولا  - ة أ لا رجعة ف ة ج ت ار ال ن الأض ة أن ت أ ال  ل م
قة تع  ة د راساتٍ عل ام ب أتى ذل م خلال ال وال ُ إصلاحُها، و

مات. عل ادل ال ، وت ص ة أو ال ا  على ال
ل أثُ م - اجهة ي ر ل ة وقادرة على ت ال اس ٍ م اب اذ ت ة في ات أ ال

خل ل ال ي تق ار ال  .)٥٥(الأض
ة قا ع أو ال أ ال ة وم أ ال   الفارق ب م

ة قا أ ال ة وم أ ال ع في الفقه ب م غ م خل ال ا  )٥٦(على ال أو 
 " أ ال ع" أو "م أ ال ع "م ه ال ُPrincipe de Prévention ٍ ، على س

ل؛ إلا أن  ق ة في ال ار ج ع أض ن القائ على ت وق ا في ال ابهه م ت
ل ال  الٍ مغايٍ ل اله في م ٌ، ي إع يٌّ ق لاس أٌ  ع، وه م ة أو ال قا أ ال م

ف  ع يه ة أو ال قا أ ال ه؛ ذل أن م ة  أ ال ال م ارٍ ي إع ع أض ع وق إلى م
ةُ  فةُ العل ع ف في شأنها ال ه بها، أ ت ا أو يُ ةٍ عل ٍ م ا د م ة م وج نات
ان  ، ون  ٍ ٍ مع ا إقامة ن خ  ت على ال ي ت ا ال ، تل ال يُّ ُ العل ق أو ال

اق ه ار وع ها م أض ت عل يُّ في شأن ما ق ي ُ العل ق ار، وم غ ال ه الأض
وفة ٍ مع ا ة  ت ار ال ه الأض ع ه ة ل وق اب وقائ اذ ت . أما )٥٧(ث ي ات

                                                 
)٥٥( ، ع ، ص: ( سهام ال جع ساب  ).٩٦م

 (56) Barbara Dufour., <<Le Principe de Précaution>>., Epidémiologie et Santé 
Animale., no 41., France., 2002., p. 281. 

 (57) Michel Granet., <<Principe de Précaution et Risques d’origine 
Nucléaire>>., Journal du Droit International., no 3., 2001., p. 759. 

ـــادةُ ( ر ال ن رقـــ (٣-١٦٢وتقـــ جـــ القـــان ـــافة  ـــي، وال ن ـــة الف ن ال )، ٢٠٠٨-٧٥٧) مـــ قـــان
ــ  ــادر فــي الأول مــ أغ يــٍ ٢٠٠٨ال د ته ــه: "فــي حالــة وجــ ــع؛ إذ تــ علــى أن أَ ال ــ ، م

ةٍ  اءاتٍ وقائ غل أن ي إج رٍ، فعلى ال وث ض  ٍ ع  وش اصة ل ه ال ٍ وعلى نفق دون تأخ
هــا فــي  ــار إل ة ال ــل لاغ ال ــإ ر  ــى الفــ م عل قــ  ، يــُ ه ــاره. وذا اســ ال ــ مــ آث وثــه أو لل ح

ة رق ( ق ادة ٢ال ها". ٢-١٦٥) م ال ائ ها ون ي ات اب ال ه وال   ع
Art. (162-3) du Code de l’environnement: <<En cas de menace imminente de 

dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de 
prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la 
menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 
165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs 
résultats>>. 
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٢٣٨٦ 

الَه  ع؛ إذ  م ة أو ال قا أ ال ال م اوز م ا، ف ُ ن ي أ ح ة، وه م أ ال م
ق ال عُها في ال ا وق ا غ ال عل ال وال في ال ، ال للإع اض

ها  ي ل ج يُّ ح ُ العل ق اض في شأنها ال ق ال ف في ال ن لا ي ي ت أ تل ال
ها ة عل ت ار ال امة الأض ل )٥٨(وج ل في  ق ه في ال جح أن ت ، ل م ال

ةٍ م العل ي   .)٥٩(حالةٍ ج
ع أ أ ال ة وم أ ال قة ب م ف ُّ في ال ع ه ال ، ي ا على ذل ً و وتأك

 ٍ اب فع إلى وضع ت ، ي فيٌّ فقهيٌّ  أٌ فل ة ه م أ ال أن: "م ل  ة، إلى الق قا ال
ن قادرةً على  ي ت ة ال ق ة وال فة العل ع اب ال ل  ، في  ع ال ع وق ازة ل اح
ُ على  ت ي ت ة ال قا ة، خلافًا لل ة وال ال ال ا في م ، ولا س ق ف ال ت

ا ة" ال ة العل اح دها م ال أك م وج ي ت ال   .)٦٠(ال
ل   ، ٍ ةٍ م مفاعلٍ مع و ب إشعاعاتٍ ن ةٍ أو ت و ةٍ ن ار م ار سٍّ أو انف فانه
ار  ه الأخ ف في شأن ه ار، أ ي ع أض ة وق ال ئ ع اح ة تُ ار م ذل أخ

ار ال دها. أما الأخ ها ووج ي ي على ج ُ العل ق لة ال ع ة ال اد الأغ لة م اس
ات  ائ ة م ه ع ُ ة ال ا ومغ ه جات ال ة، وال و اقة ال امات ال ا، واس وراث
ت  ها، وما ق ي ق ها وح ي ا في ج ً ارًا م عها أخ ن ج لة، ت اتف ال اله

ة. أ ال ال م ال إع خل في م ار، وت ها م ث م أض   عل

                                                                                                                       
ــادة (     ر ال ــة؛ إذ تــ علــى أنــه: ١٢٥٢ــا تقــ قا ــع أو ال أَ ال ــ ــي م ن ني الف ــ ن ال ) مــ القــان

م م  ٍ مق ل اء على  ز للقاضي، ب جي)،  ل ي (الإ ر ال ف ال ع تع ال "
ا ادة أح الأش ر في ال قفه".١٢٤٨ص ال ر أو ل ع ض لة ل ٍ معق اب اذ ت ات أم   ، أن 

Art. (1252) du Code Civil: << Indépendamment de la réparation du préjudice 
écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne 
mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres 
à prévenir ou faire cesser le dommage>>.  

ع )٥٨( ، ص: (سهام ال جع ساب  ).٩٦، م
ل  )٥٩( ــة إلــى القــ أ ال ــ ــع وم ــة أو ال قا أ ال ــ ــ علــى الفــارق بــ م أك ل ال ُّ فــي ســ ع ه الــ ــ و

مٍ وقابـــلٍ  ـــ وفٍ ومعل ٍ معـــ ـــ ـــة مـــ خ قا اءات ال ـــ إجـــ ـــ ي ـــ مـــ ل ـــ فق ـــا ل ً عـــ م ـــه: " أن
ل م ".للإصلاح؛ ل  ُّ ـ لـه ال ر ح ـ ـي أو ي ق ـ  ٍ غ ـ ـة مـ خ اب وقائ ـاذ تـ ات ق    ل 

ادو، اء ح ، ص: ( ل جع ساب   ).٧٥م
ه:  )٦٠( ار إل ، ص: (م عم جع ساب   ).٧، م
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٢٣٨٧ 

ل م  ض ح على ك ف ي  اد الأورو ام الات ة:  أ ال ة ل ل لة الع الأم
ة  ل علاقة ال ي ح ل العل ل اب ال ق رغ  ن ال ض ج م  م اد الل اس

ها ة عل ت لة وال ار ال م و الأض ه الل   .)٦١(ب ه
ة  ا س ان اح ب ي اج ق ال ن ال ا، أزمة ج ً ها إلى ، وان١٩٨٦وأ ع ت 

غ  اني على ال ل العلف ال َ دخ ا ح ان رت ب ا، إذ ق دولٍ أخ في قارة أورو
اني  ض و العلف ال ا ال ةِ ب ه يٍّ ي علاقةَ ال ٍ عل ق د  م وج م ع

قارُ  ه الأ غ عل   .)٦٢(ال ت
، فإن أي م في شأن الفارق ب ال ا تق اغةٍ أخ ل م على  و ق ة  أ ال م

ارات  اذ ق ات ح  ة ت ي ات ومعارف ج فِّ مع فٍ يُ ي إلى ه ق العل م ال إدارة ع
ل  ي ُ ٍ ب ا ارسة أ ن ح م الأساس  ازة لا ت اب اح ل في ت ة، ت نهائ

ةٌ. ارٌ ب ه أض ت عل   أن ي
ف إل ة يه قا ع أو ال أ ال لاصة إذن، أن م قع، ال وف وال ع ر ال ى دفع ال

اذ  لة، م خلال ات ار ال ة الأض ل على معال ع ة،  أ ال اءً. أما م عه اب وم
ة د ال ي ته ا ال ة م ال ي اع ال اجهة الأن ل على م ة تع ٍ أك فعال اب ، )٦٣(ت

 ِ ل وال ال ه أساسُ ال أ  فالفارقُ إذن ب ال ال ئيّ ب م ال
ة قا أ ال ة وم   .)٦٤(ال

  المطلب الثالث
  شروط تطبيق مبدأ الحيطة

ر،  وث ال ان ح ي على أنه: "إذا  ن ة الف اق ال ةُ م م ام ادةُ ال ت ال
ه  ًا لا رجعة  ًا خ ث تأث ة،  أن ي فة العل ع ان غ م في حالة ال ون 

ة، فإنه  اد على ال ا واع اءات تق ال ف إج ات العامة ت ل ع على ال ي
ر". وث ال ةٍ م أجل ال ل اس ةٍ وم ق ٍ م اب   ت

                                                 
ادو )٦١( اء ح ، ص: (ل جع ساب   ).١٠٠، م
ر )٦٢( ، سـعاد عاشـ ا ة أق و ني، رسـالم ـ ن ال ـة فـي القـان أ ال ـ ـ فـي ، م اج ـل شـهادة ال ة ل

ة  اســـ م ال ق والعلـــ قـــ ـــة ال ل ـــاص،  ن ال ة -القـــان ـــ ح م ـــ الـــ ،  –جامعـــة ع ائـــ ـــة، ال ا
  ).٥٣، ص: (٢٠١٩

خ،  د. )٦٣( احة ال ،  د.ب س ، ص: (ال ول ع جع ساب   ).١٠٥م
، ص: (خال ع الع )٦٤( جع ساب   ).٦٢، م
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٢٣٨٨ 

ة ل  اك د ثلاثة معاي ت ي  ن ع الف ، أن ال اب ح م ال ال و
ات العامة؛  ل ل ال ة م ق أ ال الالأولم ر  اق ال د خ إل ة، : وج

اني ، وال ا ال قة ه أن ح ة  فة العل ع ي أو ال ق العل ف ال م ت ال: ع : وال
اج م ذل وال يل  ر ال ه لل ل ال لا رجعة  ع ال ال ا ال

ة  .)٦٥(ال
؛  لاثة في ش رئ عاي ال ه ال ع أن نُل ه ق الأولون م ال : ع

ي،  انيالعل ي ال وال ا يلي ه اول  عه. ون ل وق ُ ر ال امة ال : ج
: اس ل ال ف   يء م ال
  أولا: عدم اليقين العلمي

ى  ة ال أو ح ل ج يُّ ح ُ العل ق م ال ع ة أن ي أ ال  أولاً ل م
لاً، إما جهلاً تامًا أو ن  ه ن ال م ، أن  ى آخ ع ده، أو  ،  لا )٦٦(اوج

ة  ف الأدلة العل م ت ، إلا حال ع ة م ث قائ اب ال اذ ال ة وات أ ال ال م ي إع
ل  ةٍ ح ا اتٍ  م مع ي م شأنها أن تق ة، وال ال ة ال فة العل ع اءً على ال ة ب ا ال

ل ر ال   .)٦٧(ال وح ال
ع قام الأول على م م في ال ق ة  أ ال ك  ف ة ال ار ال ع الأض وق

ها ع )٦٨(ف ع وق ة م م على ف ق لاً، فه  ةُ م ةُ ال ها الأن ت ي ق ت ، وال

                                                 
 (65) Patrice Gélard., op.cit. 

، ص: (م ع )٦٦( جع ساب  ).٥١، م
)٦٧( ، ع ، ص: ( سهام ال جع ساب   ).٩٨م
ة ه مهُ  )٦٨( أ ال ة، ف ن ة القان اح قة م ال لُ ه أساسُ ال ل ان ال ُّ إلى أنه إذا  ع ه ال ي

؛ هــي ثقافــةُ ج عهــ ان فــي ثقافــةٍ ت ــ ــةِ  أُ ال ــ ــاتُ وم ، ومــع ذلــ فالإث قــ م ال ــع أوجــه عــ
. ِّ   ال

<<Si la preuve devait être le terreau d’une vérité, principalement judiciaire, le 
principe de précaution est le berceau de toutes les incertitudes. Tout les 
oppose donc. Pourtant, preuve et principe de précaution partagent une 
culture commune qui les rapproche: celle du doute>>., Indiqué au: 
Mustapha Mekki., Preuve et Principe de Précaution., http://www.gip-
recherche-justice.fr/wp-
content/uploads/2017/01/L%E2%80%99INFLUENCE-DU-PRINCIPE-
DE-PRE%CC%81CAUTION-SUR-LE-DROIT-DE-LA-
RESPONSABILITE%CC%81-CIVILE-ET-PE%CC%81NALE-
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ة  ه آثار ج ت عل ار س ه الأض ع ه ها؛ ذل أن وق ة م قا اءً، أ ال ار اب الأض
ه.  ع علاجها أو إصلاح ما خلف ها، أ    لا رجعة ف

ة على  أ ال ؛ وم ألف م ع أساس ا ال ي : ع ثاب الأوله
رٍ  وث ض د خ ح ج عل ب ا ي ي  ق العل م ال اك حالة م ع  إلى أن ه

ٍ لا ةج د أدلةٍ عل ه، مع وج ة - رجعة  ،  -غ م انيت إلى ذل اب وال : ت
ع ال  ة ل وق اس قة لأوانها م ازة، أ سا هاح ه  ل ع )٦٩(ر ال ، و

ر  ع ض ل وق ق ح م ال د حالة م ال أو ع ل في وج ؛ فالأول ال الآخ ت  م
 ٍ اب اذ ت ل في ات اني ال الَ وت الع ال ر إع ا ي ل إن ق ج في ال

لاً. ر م ا ال ع ه ازة ل وق   اح
د ا ال ة؛  غ أنه  ال في ه قائ اب ال ع م ال : الأولب ن

ارات أو  ل: الانف قًا، م وفة م ه مع ائ ن ن ر ت وث ض فاد ح ة ل قائ اب ال ال
ا  اء. وه امة في ال ات ال لاق ال ة أو إ ف اد ال ام ال ة ع اس ات ائ ال ال

ع،  أ ال ه  انيه ما ُعَّ ع اب الاحوال رٍ : ال وث ض ة ل ح ُ ازة ال
ة أو  ه الفعل ائ أن ن ي  ل العل ي أو ال ق العل م ال ه  ع ا ف ع لا تُع
ات، وآثار  ة في ال ائ فات ال لة الأجل لل ل: الآثار ال ة، م ال

ادر  ة ال ا ومغ ه ا الإشعاعي، والإشعاعات ال ة م ال ف عات ال ة ع ال
لة اتف ال ات اله ائ ة،)٧٠(ه را ات الآفات ال ارة ل ة ال ل  ، والآثار ال

                                                                                                                       
COMPARE%CC%81-15-de%CC%81cembre-avec-annexe-rapport-
GIP.pdf., p. 105. 

(69) Maria Isabel Troncoso., op.cit., p. 210. 
اف  )٧٠( ـــةُ اســـ ـــ م ـــ  ٨فـــي  Aix-en-Provenceق ن ات  ٢٠٠٤ي ـــة شـــ ق ائي ل إزالـــة هـــ

اص  ة الأشــ ـ ر  ـ ـاق ال ـ إل د خ ـ فـي وجـ د ال ـ ادًا إلـى أن م لـة، اسـ اتـف ال اله
ن  ــ ــه،  ــادرة ع ة ال ــ ا ومغ ه جــات ال ــ ال ائي،  ا الهــ ب مــ هــ ــالق دي  جــ ــا  ال ا

غله. ة مُ ول  لإقامة م
ـيُّ مـازو         ن ـهُ الف ه الف ، يــ ـ ا ال قـه علـى هـ فاد  Mazeaudوفـي تعل ــ رس ال إلـى أن: "الـ

ـ فـي  ـ ال ـأن خ ـي  قـ العل م ال غ مـ عـ لٍ خـاص؛ إذ علـى الـ ف  ا ال مُ م ه
ن الأدلـة ال ـ اعي، و ار وصـ ٍ ت ا رٍ ناجٍ ع ن م ض ـل فـي عـ ة، ت ـ عي  ـ مها ال ـي قـ

لـة  ـا ال ـة ال ـة قـ رأت ج قـي، إلا أن ال ـاه ال ع ـ  د ال م وج ع ان  د ض وج
ائي لإشــعاعاتٍ  ــاور للهــ اص ال ض الأشــ لــة فــي تعــ ــل، وال ا الع ــ علــى هــ ــي قــ ت ال

ة ا ول فة ال ل ب ئ ع ال ه الفعل ضارة، الأم ال يُ ر ال س ة م إصلاح ال ن ل
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ر في  وث ال ي  ق العل م ال عل ع ا لا ي ها فه ا، وغ لة وراث ع ات ال ائ وال
وث ا ال ت على ه ي ق ت اق ال الع ا  أ )٧١(ذاته؛ ون نُ م ا ه م . وه

ة.   ال
ا ار أما ال ار س أو انف اء انه وثها م ج ل ح ةُ ال ة ُ ال ائ ة  م

خل ة فلا ت و ا -أو ن ا أسلف اتها  -ك ها وتأث اق ة؛ إذ إن ع أ ال اق م في ن
ا، وم ث  ً مة ج ن معل عها، س ة على وق ت ة، وال لة على ال ق ة ال ل ال

ة  ت ار ال فى في شأن الأض ييُ ِ العل ق مُ ال ها ع   .)٧٢(عل
                                                                                                                       
قـه.  ـع ت ـل شـيء ل ـة إصـلاحه وضـع  ان م إم رته وع ل خ ر ال ت ع ال ة م إلى مه
ر،  ـ ـ ال ـ خ ق إلى ر ر ال ئٍ تغ ر ال اس ع ن م ال ر، س ا ال وم ه

 . ر غ ال   أ ال
<<La leçon de cette décision est particulièrement encourageante: malgré 

l’incertitude scientifique qui existe sur le risque de causer un dommage 
engendré par une activité commerciale et industrielle, la simple preuve 
apportée par la victime de l’absence de garantie de l’inexistence du risque 
en question est suffisante, en raison de la gravité potentielle qui 
impliquerait sa réalisation pour la santé des personnes exposées à 
l’irradiation de l’antenne ... il convient d’admettre que la responsabilité 
civile n’a pas pour fonction seulement la réparation des dommages déjà 
causés, mais aussi la prévention des dommages, dont la gravité et 
l’irréversibilité imposent que tout puisse être mis en marche pour empêcher 
leur réalisation. Dans cette perspective, il conviendrait alors de déplacer le 
centre de gravité de la responsabilité civile; du dommage certain, nous 
passerions ainsi au simple risque (incertain) du dommage>>., Indiqué au: 
Maria Isabel Troncoso., op.cit., p. 215. 

(71) Michel Prieur., op. cit., p. 1-2. 
قـ  )٧١( م ال ـاب عــ الــة  قًـا ل ةُ وت ائ ــ الــ ، ق ـة مــ ثـ أ ال ــ ـ م ــة ت ان م إم ــي، وعـ العل

ة فــي  ــ ن ق الف ــة الــ ــة  ال ــة ال ن ل وقائعُهــا فــي أن ٢٠١٠مــارس  ٣ال ةٍ تــ ــ ، فــي ق
وج  ــــة  Xالــــ ها ج ي ــــي تــــ ــــة ال ــــة ال ن ع ــــاه ال ر لل ــــ ــــة مــــ م مــــلاك الأراضــــي الق

ÉCONOMIE Mixte Vals (La SEM)ـًا فـي العـام ، قـ ا ب ـة قـ ٢٠٠١ حفـ ، وأن ال
ـ أن  ـة، غ ل ال حـ ال ع ـفًا فـي اسـ ـاره تع ـة واع أ ال ـ هاكـه م ا ال لان إغلاق ه ا  ته أم
ــة  لــ ج ف  ــ بــ ــة، وق ائ ــة الاب ــادر عــ ال ــ ال ت ال افِ قــ أيــ ــةَ الاســ م

SEMق ة ال ع في ال أمام م ي   .، ال
اها على الآتي: ةُ دع   وق أس ال

د القاضـي  - قـ ـ أن  ، وم ث  ع ه  ي ، ون ل ي ت ع أ خ قع وم ل ت ة ي أ ال إن م
هلاك  ــة للاســ ــة ال ــة ال ن ع ــاه ال عــات ال ب مــ م ــالق ــ  ــ أُ إزالــة ب إلــى الأمــ 

عـــ ث  ـــ ل ـــُ ال ـــ خ ـــ ي ـــ ل ـــى ول ـــالآدمـــي، ح ل ق ـــ اف ب ـــة الاســـ َّ  ، وأن م ـــ ـــ ن خالف
) : ادت ني.١٣٨٣()، و١٣٨٢ال ن ال   ) م القان
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ـــفًا فـــي  - ف إلـــى أرضـــه ُعـــ تع ـــ ـــي ت ـــة ال ن ع ـــاه ال ل علـــى ال ـــ ال  ( وج ِ (الـــ الـــ ـــام ال إن 

ــة ا ــة ال ن ع ــاه ال ــة ال ث علــى ن فــ قــ يــ ــة؛ وذلــ لأن ال ل ال حــ ال ع ــة اســ ل
ـةُ قــ  ــه ال ب ــ الـ ان ـ مــ مائـة عــام، فـي حـ أن ال غلة لأك ــ ُ هلاك الآدمـي، وال للاسـ
ـة، رغـ أنـه قـ  ل ال حـ ال ع فًا في اس ل تع ف لا ُ ا ال ل ه ف م ه إلى أن ت هى في تق ان

ـ أ ال ـ قًـا ل إغلاقـه ت ، وأوصـى  ـ ـ مف ج وغ ـ ـ م فـ غ ـةُ وجـ أن ال ن م ـ ل ت ـ ة، و
افِ ق : (الاس ادت َّ ال ني.٦٤٢()، و٥٥٢ خالف ن ن ال   ) م القان

ــا علــى  ً ؛ تأس ع ه الــ ــة فــي هــ أ ال ــ ــ م م ت ــ عــ ة فــي الأخ ــ ن ِ الف ق ــةُ الــ وقــ رأت م
ل ه أن م ي  ق العل م ال اب ع ث، وم ث  ل ا ل ال عاد ال رس .اس   ا ال

لها: ق ةِ ع ذل  ن ِ الف ق ةُ ال ت م   وق ع
<<Aux motifs propres que s'agissant des dispositions relatives à la qualité des 

eaux minérales, les règlements invoqués n'apparaissent pas applicables à 
l'espèce aux époux X... dans la mesure où ils ont effectué de façon non 
contestée un forage aux fins du seul arrosage de leur jardin, et où il ressort 
des investigations de l'expert judiciaire qu'il n'y a aucune possibilité que le 
forage de Monsieur X... puisse polluer les eaux de captage de «Saint Jean 
Lachaud» exploitées par la SA Sem Vals; que concernant le principe de 
précaution, la demande n'apparaît pas mieux fondée au regard d'un risque 
de pollution des eaux minérales de la SA Sem Vals par le forage X..., ce 
risque étant formellement exclu par l'expert judiciaire comme dit 
précédemment et aucun autre élément n'étant produit à l'appui, qui ne 
saurait résulter d'un arrêté municipal d'interdiction de forage postérieure au 
forage litigieux, qui n'engage que l'autorité administrative, sans remettre en 
cause les droits de forage précédents régulièrement acquis; que n'apparaît 
pas mieux établi un abus de droit de propriété ou encore un trouble anormal 
de voisinage au titre d'une productivité réduite du forage, dont la valeur 
relève de la seule appréciation des époux X... et dont il ne résulte ni 
absence d'utilité, ni une quelconque intention de nuire de leur part, ni un 
quelconque dommage causé à la SA Sem Vals; 

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'expert conclut que le forage 
réalisé sur la propriété des époux X..., qualifié d'improductif et se situant à 
l'aval du captage des eaux minérales de Saint Jean Lachaud sans lien direct 
par faille avec celui-ci, n'a aucune possibilité de polluer les eaux exploitées 
par le captage; qu'il suggère en définitive de condamner le forage au titre du 
principe de précaution; 

Alors d’une part que le principe de précaution, qui impose d'anticiper et de 
prévenir tout risque même non encore identifié, doit conduire le juge à 
ordonner la fermeture d'un forage réalisé à proximité d'un captage d'eau 
minérale naturelle destinée à la consommation humaine, quand bien même 
le risque de pollution n'est pas encore établi; qu'en s'abstenant de 
rechercher, comme il le lui était demandé, si le principe de précaution 
n'imposait pas la fermeture du forage des époux X..., au regard des 
conclusions de l'expert judiciaire qui, bien qu'excluant a priori tout risque 
de pollution des eaux minérales par le forage des époux X..., avait 
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ةَ على تغ  ت ارَ ال ج الأض ما أخ ع م ذل ع ع ق ذه إلى أ بل إن ال
عها ق انعق  ي على وق اع العل ٍ م أن الإج ة؛ على س أ ال اق م اخ م ن ال

ق   .)٧٣(واس
؛  ٍ ثلاثة لل د ب مفا ا ال ُّ في ه ع ِّ ال ة في : االأولوُ ا ال ل

أك  ال ف  دها أو تُع ي ي وج ا ال ها، وهي تل ال اق عها وع ا وق دها و وج
ة م إزالة  ات ا ال ل ال وثها، م ات ح ي ت ق في ل ا  قة،  ا ارب ال  ال

ر،  أ ال ُ م ا ي ت س"، وه اني:ال ال الإشعاعي "الأس  وال
ها، ال اق ع عل  ا ي يُّ  ُ العل ق غ ال ها ول  ق دها وح ة في وج ا ال

ق  ام ال عل انع ، إذ لا ي و ل: ال ال عها، م ات وق ي ت و لا  تق
ا  ه ال ة على ه ت ار ال ع الأض ق ا ب ا في ح ذاتها؛ ون د ال ج ي ب العل

اها، وه مه وم ع، م ع ة أو ال قا أُ ال الا ي م لة في وال ا ال : ال
ا  دها و ي في شأن وج ُ العل ق غ ال ي  ، أ تل ال اق ق والع د وفي ال ج ال
ة  فة العل ع اقها م خلال الأدلة أو ال ي ن ان م ال ت عها، ون  في شأن وق

اك أدلةٌ  ، ه ى آخ ع ة، أو  ة،  وال ها غ م ، ول ٍ ة خ د ث ةٌ على وج عل
لة اتف ال ادرة ع اله عاثات ال ا، والان لة وراث ع ات ال ائ ل: ت ال ، )٧٤(م

ع ا ال ة. -فق -وفي ه أُ ال  ي م
                                                                                                                       

néanmoins rappelé la nécessité de protéger le captage et préconisé la 
condamnation du forage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale 
au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; 

Alors d’autur part que le droit du propriétaire de capter sur son fonds les eaux 
souterraines qui s'y infiltrent ou s'écoulent dans son héritage dégénère en 
abus lorsque, agissant sans utilité pour lui même, ce forage est susceptible 
de porter atteinte à la qualité d'une eau minérale naturelle destinée à la 
consommation humaine et exploitée depuis plus de cent ans; qu'en jugeant 
que la réalisation du forage litigieux n'était pas constitutif d'un abus de leur 
droit de propriété par les époux X..., bien que l'expert ait constaté 
l'improductivité de ce forage dont il a préconisé la fermeture en application 
du principe de précaution, la Cour d'appel a violé les articles 552 et 642 du 
Code civil>>., Cass. Civ., 3ème., 3 mars 2010, 08-19.108., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021928716. 

 (73) Michel Prieur., op.cit., P. 2. 
 (74) <<Alors que d’autres auteurs distinguent entre trois notions qui sont: 
  La prudence vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou 

connue empiriquement suffisamment à ce qu'on puisse en estimer la 
fréquence d'occurrence. Exemples: l'utilisation de produits tels que 
l'amiante, jouer à la roulette russe.  
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ال  ه لإع د ال وح ل وج الي ح ي ال ق العل م ال ا ع قة أن اش وال
ة له أ أ ال ع م لفة ل دةُ وال ف عةُ ال ره ال يهي؛ إذ يُ قيٌّ و مٌّ م

ة  عق ا ال ج ل جي، وال ل ي وال ر العل ة ال خًا ن ت م ه ي  ة ال الأن
ارٍ  لفة لأخ ها ال اص ع ة  ض ال ي ق تُع عة ال ة، تل ال ائ ة والف ائ ال

ارًا لا  إصلاح ةٍ وأض ف ج م ت ل إثارة ال وع ها أو علاجها، خاصة في 
ة  هةً غ ثاب ارًا م ن أخ مه،  ت وثها م ع ل ح ة ح ا ة ال فة العل ع ال

ا ي )٧٥(عل ق العل اب ال ى في  ة ح فات إلى ال ور الال ى م ال ، فأض
ه فاف  اهله أو الاس ور ع ت ح م ال ار ، أو ا)٧٦(ال أص ةً للاس اذه ح ت

ة. اع ال ٍّ ي م م اد ٍ اق ا   في ن
                                                                                                                       
 La prévention vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou 

connue empiriquement sans toutefois qu'on puisse en estimer la fréquence 
d'occurrence. Exemples: le risque nucléaire. L'incertitude ne porte pas sur 
le risque, mais sur sa réalisation.  

 La précaution vise les risques probables, non encore confirmés 
scientifiquement, mais dont la possibilité peut être identifiée à partir de 
connaissances empiriques et scientifiques. Exemples: le développement 15 
des organismes génétiquement modifiés, les émissions des téléphones 
portables>>., Mlle K Batouche., op. cit., p. 14– 15. 

ةٍ؛ إذ  )٧٥( يـ ـةٍ ج لاتٍ أخلا ـ ـة قـ خلفـ م ي ـةَ ال ج ل ةَ ال د: "إن القـ ـ ا ال ُّ فـي هـ ع ي ال
ج ل ُ أن ال ــ رُ ال ــ هــ ال ــع أ عــة، وت هــا علــى ال ن لهــا آثــارٌ لا رجعــة ف ــ ــ أن ت ــا 

ـًا  قة، وأخ ـا ـارات ال ـاج مـ الاب ر ال ـ ، لإصـلاح ال ع ـهَا الـ ع ةُ  يـ ـةُ ال ق اراتُ ال الاب
عـ  ها حقًا، وم ثـ ي انُ ف وضٍ دون أن ي الإن ارٍ مف ورةٍ و ة  ي ا ال ج ل ه ال ت

ا ـ مـ على الإن ي م شـأنها أن ت ه، وعلى الأخلاق ال ول عٍ ل ض عة  ف في ال ن أن 
ته".  ق

<<Pour cet auteur, la puissance technologique moderne a créé des problèmes 
éthiques nouveaux. De nombreux dommages ont montré que la technologie 
pouvait avoir des effets irréversibles sur la nature. De nouvelles innovations 
techniques se succèdent, certaines pour réparer les dégâts causés par les 
précédentes, et finalement la technique moderne apparaît comme une 
nécessité, un cadre imposé, sans que l'homme ne la contrôle vraiment. Par 
ailleurs, la biosphère entière de la planète étant soumise à son pouvoir, il en 
devient responsable4. Ainsi, dans le sentiment d'angoisse lié à ses propres 
possibilités de s'anéantir, l'homme moderne doit réfléchir à la nature en tant 
qu'objet de sa responsabilité et à une morale qui limiterait ses pouvoirs>>., 
Indiqué au: Anne Guégan., op. cit., p. 148. 

 (76) Angélique Trouche., <<Le Principe de precaution entre Unité et Diversité, 
Étude Compare des Systémes Communautaire et OMC>>., Université 
Paris1., Panthéon Sorbonne., 2009., P. 286. 
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ض  ف ٍ مع ال ال ٍ م عامل في وق م على ال ة تق أ ال ة م ا أن ف ك
هاتٍ  ج اء ت عها وع ةٍ، م أجل م ارٍ ج وث أض ل في ح لاً، وال عه م وق

ٍ فعالةٍ و  اب اذ ت قائي، م خلال ات ل ال ةللع اس   .)٧٧(م
ي ع  ار لا تغ الأض ي  ق العل م ال ألة ع أن، أن م ا ال انِ في ه ال  ٌّ وح
ةٍ  اتٍ  ض ل، أ  إلى ف ق وثِ في ال لَ ال رُ م ن ال ا أن  اش

ها. أك م   ت ال
، ل قًا ل ةُ في  وت ةُ الأورو ائ ةُ الاب في  ٢٠٠٢س  ١١رف ال

ة " ة لا  Affaire Pfitzerق أ ال أن: "م ةِ؛ إذ ق  أَ ال َ م " ت
ان. أما  ة الإن قع على ص ا ذل ال  ، ولا س قُه إلا في حالات ال فق ت
ق  ةٍ ل ي ال اتٍ  ض ادها إلى ف م اس ع  ع اتُها  ي ل ي إث الات ال ال

، ف ع ا  ها عل ة في شأنها"م أ ال ُ م لا ُ ت
)٧٨( ِ ق ةُ ال ع م ا ات  .

ادر في  ها ال ةِ في ح ن أ ٢٠١١ماي  ١٨الف ، م رف ت م هجِّ ، ذاتَ ال
لاً  ر م وث ال ة ل الاتٍ ول  د اح م وج ة  ع  Incertitudesال

Notables(٧٩).  
ق العل م ال ع إلى غ أن ش ع ال ة ق أد  أُ ال ه م م عل ق ي ال 

ة  ل الأن ي ولع ار العل ه للاب ٍ م إعاق أ؛ على س ا ال ق إلى ه ه سهام ال ج ت
ت في  ة ي أَ ال أن م ه  دودٌ عل رة، إلا أن ذل م ال ف  ي ق ت ة ال ي ال

امة  ةِ ال افِ ال أه اب Développement Durableالأساس  ؛ ذل أن ال
ن  ةٍ، س ةٍ أو دائ ق فةٍ م اء  ، س ٍ ا ل في وقف أو تعل ن ي ت ازة ال الاح
ة  اعاة آثار تل الأن اجةُ إلى م رها ال ة ت اس ةٍ م ثٍ عل ةً ب أك م ال

ن شاغلُها ألا ت ي س ال ال ال القادمة، تل الأج ات على الأج ُها وال ض ب ع
امة. ة ال ة وال أ ال ا ه أساسُ م ها، وه ةٍ لا رجعة ف ارٍ ج   لأض

                                                                                                                       
ه:  ار إل ،م ، ص: ( خال ع الع جع ساب  ).١٣م

 (77) Mlle K Batouche., op. cit., p. 13. 
 (78) Pfizer Animal Health SA c. Conseil de l’Union européenne, Affaire T-

13/99, [2002] Rec. C.E. II-3318, par. 139-148., Indiqué au: Mustapha 
Mekki., op.cit., p.117. 

 (79) Cass. Civ. 3ème., 18 mai 2011, Bull. civ. III, n° 80., Indiqué au: Mustapha 
Mekki., op.cit., p. 116– 117. 
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اق  دان في م ج امة) م ة ال ة وال أ ال م (م فه ي ال اقع أن ه وال
ي لعام  ن ة الف ةً ٢٠٠٤ال ي ت ب اف والأدوات ال عةً م الأه لان م ، و

ازنةً وملاءم ة لا م أ ال أن م ل  نا إلى الق ع ا ما ي ل، ولعل ه ق ة وال ة لل
ال القادمة ة الأج ل في ب ا حقًا  ة؛ ون ال ال ال ة الأج ا في ب   . )٨٠(ع حقًا ذات

ا  ة إلى تق ال أ ال الُ م ًا إلى أنه  أن  إع ر الإشارةُ أخ وت
ماتٍ ت عل مًا  ع ة العامة أن م ل ج على القاضي أو ال ة. و فا ه ال ا  ره 

؛  ٍ ر إلى أرعة معاي امة ال فة م ج ،الأولت في مع ي ال اني : ت : وال
 ، ائ ال ي خ :ت ال ض لل وال ع رة ال ع:تق م خ ا  ، وال

ض لل ع اج ع ال ر ال ة ال ص  .)٨١(خ
ا: جس

ً
  امة الضرر المحتمل وقوعهثاني

ي غاب في شأنها  عها، وال ل وق ار ال ة ي على الأض أُ ال ان م ا  ل
ن  ا  الفعل، ون ي ل تقع  عها، أ تل ال دها أو وق ج عل ب ا ي يُّ  ُ العل ق ال

ار ا قي ألا ي إلا على الأض ن م ال ل،  ق لاً في ال عُها م ة وق ل
ة. ة أو ال ار العاد ها، دون الأض ة وح   أو ال

راكها أو علاجها، وم ث  ع اس ي  ار ال ة هي الأض ار ال والأض
ةُ في  ارُ ال ت الأض عها. وت ل وق ها ق ان عل ال إلى ما  ع معها إعادةُ ال

ت ار ال ل: الأض ةِ العامةِ، م ةِ وال ال ا الغال  لة وراث ع ة ال ة على الأغ
OGM ادرة ة ال ا ومغ ه ة، والأشعة ال و اقة ال ام ال ة على اس ت ، وتل ال

ها. لة، وغ اتف ال ات اله ائ   ع ه
ةٌ  بها  ض ألةٌ م مه هي م ر م ع امة ال ي م ج قة أن ت وال

ل حال ات  وف وملا ع   ض ات والأدلة قاضي ال ع ة، وال ة على ح

                                                 
ـا  )٨٠( ً ةٌ؛ تأس ـ قاداتٌ  ة، فق وُجه له ان أ ال عل  ا ي ُ إلى أنه  ع ه ال ، ي ل ا ل ً وتأك

عـ ع ـ مـ ذلـ  ، أنـه علـى الع ح ذلـ ضـ غـي ت ـ أنـه ي ـا، غ ج ل َ ال ـ عـارض ت لى أنـه 
م، ولا ُعـ مـ ثـ عائقًـا  قـ ا ال از هـ لهـا إحـ ـي يـ فـي  وف ال ـ ـ فـي ال ف ةً لل ةِ دعـ أُ ال م

ار.  للاب
ه: ار إل   م

Maria Isabel Troncoso., op. cit., p. 211. 
،خال ع د. )٨١( ، ص: (  الع جع ساب  ).٦٥م
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ل  ره، وما ُ عة م عة ال ذاته و ل   ، و ال اصة  ة ال العل
اص  نات وع اره أح م اع ان  ة أو الإن اق أو آثار على ال لِّفه م ع أن ُ

ة.   ال
عُ  ه ج ٌ ت عل ة، ه ش أ ال ٍ ل م ر  امة ال  ولعل ج

ادة  ل ن ال ةِ، م أَ ال ت م ي أق ة ال عات ال ة وال ة والإقل ول الاتفاقات ال
مة في ٣- ٣( اخ ال أن تغ ال ارة  ة الإ ة الأم ال ماي  ٩) م اتفا

ة ١٩٩٢ قا اخ أو ال اب تغ ال اق أس ةٍ لاس ٍ وقائ اب افُ ت ، م أن: "ت الأ
ها أو تقل اتٌ م ي ج ته ا ت ارة. وح لها إلى ال الأدنى ولل م آثاره ال

يٍّ  ٍ عل ق قار إلى  الاف رع  غي ال ٍ أو غ قابل للإصلاح، لا ي رٍ ج وثِ ض
"................................ اب ه ال اذ ه ل ات أج ٍ ل عٍ      .)٨٢(قا

ادةُ ( ل ت ال ة، ) م قا١-١١٠ك أ ال ي على أن: "م ن ة الف ن ال ن
ة،  ال ة ال ق ة وال فة العل ع اعاة ال ، مع م ِ ق ابُ ال خ  ه  ألا يُ ج وال 
ه  ٍ لا رجعة  رٍ ج وث ض ا ح ع م ف إلى م ة ته اس ٍ فعالة وم اب اد ت اع

ا" اد لةٍ اق لفةٍ مق ة ب   .)٨٣(على ال
  
  

                                                 
 (82) Art. (3-3) of United Nations Framework on Climate Change: <<The 

Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or 
minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. 
Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full 
scientific certainty should not be used as a reason for postponing such 
measures, taking into account that policies and measures to deal with 
climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at 
the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should 
take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, 
cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and 
adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate 
change may be carried out cooperatively by interested Parties>>. 

 (83) Art. (110-1): << …………..: 1° Le principe de précaution, selon lequel 
l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 
techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives 
et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 
irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable>>. 
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  الثانيالمبحث 
  القيمة القانونية لمبدأ الحيطة

ة  ن ة القان ل ال اث خلافٍ فقهيٍّ واسعٍ ح ة في إح أ ال رُ م ه لق ت 
ة  ن ةَ القان ار ال ني، مع الأخ في الاع ن ال اع القان ل ق أ، خاصة في  ا ال له

ه ف ل ال عل ولي، خاصة في  ن ال ال القان أ في م ا ال ات له ي الاتفا
ة. ول ات ال عاه  وال

ع  ة وم اه في حف ال ي ت اد ال ع م ال ة  أ ال غ م أن م وعلى ال
ي لا  إصلاحُها أو علاجُها، إلا أنه ق  ة وال ار ال اس بها  الأض ال

مًا ُ  أ مل اره م ا م ح م اع يً ة، وت ن لات القان ع ال  للقاضي يُ 
ن  ل خل قان ن، خاصة في  ادر القان رًا م م اره م اع ه،  اءً عل أن  ب
ة  ن ال ة إلى قان ال ع الأم  أ،  ا ال احة على ه ة ال م ال ص ال

ي. ن   الف
ني، وذل  ن ال ة في القان أ ال ة ل ن ةَ القان ا ال ال اول في ه ون

ه على ال الآتي:م    خلال تق
ل الأول: ة ال أ ال ة ل ن عة القان   ال
اني: ل ال ة الأخ  ال ن اد القان ه م ال غ ة  أ ال  علاقة م

 المطلب الأول
  الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة

ن ا دًا على القان ان معق ، و اسيٍّ أٍ س ة  ا ةِ في ال أُ ال أ م ه، ن ي وح ل
ي ق لغ أن الفقه الإدار والأورو أ ل ا ال اق ه ة  - وسعا م ن ا ان ح

ة ني،  -ال ن ال اق القان ة في ن أ ال ع ق أدخل م ا أن ال ةَ العامة،  ال
ة  قائ ة ال ول ى بـ "ال الح ما ُ ة ل ن ة ال ول ام ال و  ما أد إلى ت ش

Responsabilité Préventive ل ق ة ال ول ها "م ل عل ا ُ "، أو 
Responsabilité de l’avenir."  

 أ ة م   ال
ة"، إلا أن  أ " و"القاع لاحيّ "ال ل ب اص ع ق  غ م أن ال على ال
ةٌ  اض لها حالةٌ اف ة ت أ ل قاع ؛ فال ن على خلاف ذل ه  ق الأم في ح

ةٌ  د، مع اقٍ غ م غة عامة ذات ن ه ص قةٍ، ول دًا ب ا م ً ف سل ، أ أنه لا 
اد  َ ال ِّ ت ا ال ه ال ُ ل حالة، وه ها في  دة  تف غة م وص
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م  ًا لع قاد ن ع الان ضه إلى  دٍ، ما ق ُع ُ م اقٌ غ ه ن ت عل ن، و في القان
دٍ سلفً  اءٍ م د ج فه مع وج أ، فإنه ي ت ا ال ع بها ه ي ي ونة ال ًا لل ه ن ا، ول

ة. ج ة ال ق ال ان ت ٍ ل قةٍ ووق وف   ال
م  أ ع لاق،  ال والإ رةٍ عامة، ت  ةٍ ت ل أُ على معانٍ  و ال

مُ القاع ف مفه ا ي ة، ب أ ح ال الغ وم ار  ى الإض ةِ إلى مع ن ةِ القان
 ُ ة هي ال ى أن القاع ع  ، ارٍ قابلٍ لل أ، ووضعه في إ ي لل ال

ها. اب إل ال جه  ي س ة ال ن اص القان أ على الأش ليُّ لل ف   ال
ول،  بِ أو ال ع لُّ ال ه  م  أ" واحٍ فق ت ر "م م أنه  ت د ما تق وم

ة أ ح ال ةِ، ل ك ء ال ، ه س أ ع بٌ أو دولٌ  م شع ر أن ت ؛ إذ ي
لف  ل دولة ق  د في  ل ال ةٍ في ال ن ةٍ قان أ ووضعه في قاع ا ال ت ه
اح وال  م ال ه في ال ، ل ٍ إلى آخ اهُ م زم لف مع ، وق  انٍ لآخ م م

ة اص ه، ي  ه ونهاي اي يُ ب   .)٨٤(ال ع ت
ي  علها أساسًا للع ة ما  ة والأه م لغ م الع ة ت ن ة قان ل قاع أ إذن ه  فال
ة   ة درجة عال م ةٌ بلغ م الع ها، فه قاع عة م ف ة ال ل ف اع ال م الق
 ٍ اد العامة تقف في م اد ال ها، وت عة م ف اع ال ي م الق قاقُ الع معها اش

، و  عٍ مع ل بها في م ع ة ال ض اع ال د و الق ج ة العامة لل س ب الف
ئًا ع  ًا ج ع تع ةُ ف ن اعُ القان ةِ العامة، ث تأتي الق ا ع الف ل ًا  فهي تُعِّ تع
نًا أ العام لا  م رة؛ ذل أن ال ة ال اد الأساس د ال ي ت ار ال  الأف

اد  ه فإن ال ع، وعل اص ال ا لأش ًا سل ة، ف ت دًا. أما القاع م
دٍ  نٍ م الغة ال وذات م نها  ًا ل اتي ن ف ال رة على ال العامة ل لها الق

امات قًا وال ل حق ةٍ ت ل اعٍ تف ورة إلى ق ال اج  ، وت يٍّ   . )٨٥(أو سل
اغةٍ أخ ل وع و ع الف ة ت على ج ل ة  أ ه قاع م، فإن ال ع ما تق

ى تلقفها  عة م الأخلاق، وم ن نا ، وغالًا ما ت الٍ مع عٍ أو م ي لف دون ت
                                                 

، ال )٨٤( ـــاو د ال ـــ ـــ الله م خلع ـــ  ـــ عهـــ ال ولي، ال ن الـــ ـــاد العامـــة للقـــان ـــاني وال الإن
راسات،   ).٦، ص: (٢٠١٩لل

، د. )٨٥( ــ فى ســال  ــ لــة  م ــائي، م ولي ال ن الــ رًا للقــان ــ صــفها م ن ب ــاد العامــة للقــان ال
ن  ة القان ل ة،  ن م القان اد، مج –العل غ ن ١، ع٣٢جامعة    ).٣٠٨، ص: (٢٠١٧، ي
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ةٍ  ن ةٍ قان ئٍ إلى قاع ل ع ال ف ع  ها، )٨٦(ال الف اءً ع م نُ ج ت القان ، يُ
ائًا  اءُ ج ا ال ان ه اء  ة أو س ل اع ال اد العامة هي الق نًا. فال أو إدارًا أو م

اعٌ أخ  ها ق ع م ف ي ت ة، وال ن ة القان ي تُه على الأن ة ال العامة الأساس
ع ف وال رة الع ف في ص ج إلى ح ال ة ت   .)٨٧(ت

ر ع ا ي ت ارُ ال ن هي الأف اد العامة للقان قة أن ال ة العامة وال لف
د إلى  ي ت ، وال ٍ عٍ مع اة، في م ن وال ر العام لل د، أ ع ال ج لل
ا  اد في ه كَ الأف ي ت سل ة ال ض ة ال ن اع القان عة الق ا م اس

ع فة )٨٨(ال الفل اه  ف عُ قا لا ت ًا وث ا ة ارت ت ن م اد العامة للقان ، فال
ة ائ ٍ  العامة ال عٍ مع   .)٨٩(في م

ة  ائ د ال ج ة العامة لل خل في ت الف عي ي ن ال القان ان  ًا لأن الإ ون
ها ع  لالُ عل ع ُ الاس ا ال ن ه اد العامة لقان ، فإن ال ٍ عٍ مع في م
د ذل إلى أدنى  عي، دون أن ي ن ال ن القان ل إلى م ص اولة ال  م

عيُّ ه خل  نُ ال ضعي؛ فالقان ن ال اد العامة للقان عي و ال ن ال ب القان
ادئه العامة. ه العامة ولا في م اع ه، لا في ق ل  ه لا  ضعيّ، ول نِ ال هُ القان   ج

ن  عي والقان ن ال افةٌ ب القان ج م ان لاب م أن ت ، فإنه إذا  ومع ذل
اف ضعي، فإن ال ه ال ي ب ب م تل ال اد العامة أق عي وال ن ال ة ب القان

ل  ي ت اع ال عي م الق ن ال ب إلى القان اد العامة أق اع العامة، فال و الق
ها   .)٩٠(م

                                                 
اب، د. )٨٦( ح ال ع ف ة محمد ر ـ د ال ة على إنهاء عق أ ح ال لـة  –أث م ـة مقارنـة، ال ل ل دراسـة ت

م، مج  ع ال ة ف ق جامعة القاه ق ة ال ل ة  ن   ).١٩٢، ص: (٢٠٢٢، ١، ع١١القان
اغ د. )٨٧( ، ص: (س ع ال ت جع ساب   ).٣٠٨، م
خ د. )٨٨( ح ال ، ص: (رم رشاد ع ال جع ساب   ).٦٠، م
ــــاغ د. )٨٩( ــــ ت ــــ ال ــــســــ ع ن، م ــــة العامــــة للقــــان رة، ، ال عــــارف، الإســــ ، ١٩٨٥أة ال

  ).٢٤٧(:ص
، ص: ( )٩٠( اب جع ال   ).٢٤٨ال
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ة؛ على  أ ال ةِ ل ن ةِ القان ُّ في ال ع ة، فق شَّ ال أ ال عل  ا ي و
د م ٍ م أنه م ةَ س اهي ق عله ُ ي ت ة ال هَ ل له الق ج ، وأن ال هيٍّ ج أ ت

ن  ال القان اله في م ح إع اسي لا  أ س ة، وأنه ما ه إلا م ن ةِ القان   .)٩١(القاع
ٌّ آخ فف رأ ا ُ أ  )٩٢(ب ه إلى أن م ، و اب أ ال ه ال ة ما ذه إل م ح

في، إلا أنه ل ني عُ ع قان ا ة له  عله ال ي ت ةِ ال ن ِ القان و عَ ال في ج  
ل في  ُ ع ال قاره للع ال ة؛ لاف ة الع ول ة ال ن اد القان اف ال م م

اه. ار في م ق قاره للاس ا اف ني، و ام القان الإل قاد    الاع
ع  أ عامًا؛ إذ ُ أن ُ على ج ة تع م نا، فإن ال وم وجهة ن
اهله أو  اقٍ عامٍ لا ُ ت نًا ذا ن رًا قان ن م ًا ما  أ دائ ة، فال ن الات القان ال
ل  ل  ا  ؛ ون ع ف ق فق على ال ضعي لا  ن ال دفعه؛ لأن القان

ها حالات. ع ي  على القاضي أن  ل ال ل فِّ أساسًا لل اد عامة تُ   م
أ ال ، أن م ة ما س قي وآ أ عامٍ  ع  ض أن ُ على ال ة ُف

ة  ة ال ا ف إلى ح ي ته عات ال ها في ال ص عل ة ال ن اع القان عَ الق ه ج م
ةٍ  رة م ق س اد ال ا لل امًا  أ، ت ا ال اعُ م ه ع تل الق ف ،  ت هل وال

ُّ على م ح أن ي ال انة، وال ان وم رٍّ  أ دس ر  س ة في ال أ ال
اق  ى ل ما أع يُّ ع ن عُ الف ار ما فعله ال ، على غ رة الأخ س اد ال ال
ةٍ  رةٍ ص ةِ  أ ال َّ على م رةَ، وال ت ال س ةَ ال ة ال ال

عةٍ    .)٩٣(وقا
ا د  ق اجحُ في الفقه في فه ال ُّ ال أ ه ال ن إلى أنها و اد العامة للقان ل

ة في  ائ ة ال ع، والف ة في ال ائ د ال ج ة العامة لل ها م الف تها وتأث ت ق
ة ة العقل ة والأخلاق ال او سالات ال ا وال ان  ل في الإ   .)٩٤(م ت

                                                 
 (91) Olivier Godard., <<Le Principe de Précaution, Un Principe Politique 

d’action>>., Limoge., 2000., p. 127. 
 (92)  Laurent Lucchini., op.cit., p. 715. 
 (93) Cass. Crimm., 30 mars 2021., no 21-90.002., 

https://www.courdecassation.fr/decision/607dde49bdd797b53ae6e14c? 
،  د. )٩٤( اغ ، ص: (س ع ال ت جع ساب  ).٢٦١م
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د ج ة العامة لل ا م الف يً ن أك ت ة ت اد الأساس ها مع غ أن ال ، ول
ا  ي له ى الف ع ال ة  ن اع قان علها ق ي ت رجة ال ها ال ي لغ في ت ذل لا ت

لاح.   الاص
ل  ن في أنها لا ت ادر القان لف ع م ن ت اد العامة للقان قة أن ال وال
ضعي ه  ن ال ح للقان ر ال ، فال اع ه الق ة؛ بل ت خل ه ة وض ن اع قان ق

ولة.  إرادة ُ  ع ع إرادة ال ق ال د  جع فق إلى تع ن ي ادر القان د م ولة، وتع ال
ه الإرادة  ه له ا نُ ولة؛ ون ر ع إرادة ال ن، فهي لا ت اد العامة للقان أما ال
ع  ها ال ح ي  ار العامة ال ة الأف ا ن  ها، وت ه ع نف َ ال تُعِّ  ال

ع رهافي وضع ال ي    .)٩٥(ات ال
ف ُ  ع أو الع ةً في ال ما لا  قاع ة للقاضي؛ إذ ع ال والأم ذاته 
اء  ه اع ع  الاس ر على حلٍّ عادلٍ لل ع الع اع، فإنه  قُها على ال ت
عات  ع ع وضع ال ها ال ح ي  اد ال ن، وهي ذات ال اد العامة للقان ال

ة. ض   ال
ا  ن على ه ادر القان ن و م اد العامة للقان قةُ ب ال ف ى وض ال وم
ع والقاضي  ن ُ أن تلع دورًا آخ غ إرشاد ال اد العامة للقان ، فإن ال ال
ام  ال د  ق ي ال ابيٍّ في ت لٍ إ ه  ائي؛ فهي ت عي أو الق ل ال في الع

 .)٩٦(بالعام والآدا
 ة ان ال ة في الق أ ال انة م   م

ادر عام  ُّ ال رُ ال س ةِ، غ أنه  ٢٠١٤ل ي ال أَ ال ر م ا ُق ن
ة  عة الإسلام اد ال ه، ن أنها ت على أن م ة م ان ادةُ ال ّ ال ع إلى ن ج ال

ادةُ الأولى م ا ت ال ع.  ُ لل ئ رُ ال ني ال على  هي ال ن ال القان
صُ  -١أن: " ه ال اولها ه ي ت ائل ال ع ال ةُ على ج صُ ال ت ال

اها.  ها أو في ف قُه، ح القاضي  -٢في لف عيٌّ ُ ت ٌّ ت ج ن فإذا ل ي
ج  ة، فإذا ل ي عة الإسلام اد ال ى م ق ج  ف، فإذا ل ي ى الع ق

الة". اع الع عي وق ن ال اد القان ى م  ق

                                                 
)٩٥(  ، اب جع ال   ).٢٥٦ص: (ال
ا )٩٦( جع ال   ).٢٥٧، ص: (بال
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٢٤٠٢ 

ا؛  ه لا م ا  ا في صفة ال اك ت ق أن ه ا وواضحٌ م ال ال
ان  ا  ع، مه ار أ ت ه حال إص م  ع، يل جهٌ لل ٌّ م ر ه ن س فال ال

عي ي أو ف ع لائ ، أو ت ع عاد ر) أو ت س ع أساسي (ال . أما درجُه: ت
ع  قه على ال جه إلى القاضي،  ني) ف ن ال عي العاد (القان ال ال

ادر ال ا ال ل ه في ه ص عل ت ال ه  ال وضة عل ع   .)٩٧(ال
ضعي  ن ال ادرُ القان ع م ة،  Le Droit Positifوت ة أصل ادر رس ب م

ي ر أصلي عام، وال ع  ل: ال ة  وت ة رس ر أصلي خاص، وثان
ئ  ر ال ي تع ال ة، وال عة الإسلام اد ال ف، وم ل: الع ة، وت ا اح
عي  ن ال اع القان ، وق ر ال س ة م ال ان ادة ال ع  ن ال لل

اء ل الفقه والق ة، وت ة غ رس الة، وثال   .)٩٨(والع
ن ال -١ ة في القان أ ال   ني ال م

ُّ رق ( نيُّ ال نُ ال ة ١٣١ل ُ القان ةٍ  ١٩٤٨) ل قاع ة  أ ال إلى م
ص  ، إذ إن ن ع ة، لا م ق أو م  ن ة ال ول ال ال ة، خاصة في م ن قان
ة،  ن ة ال ول اءة ال جه م  ة، وت أ ال امًا م ني ال تلف ت ن ال القان

ة ت ر.م   ق ال
ادةُ ( الفعل أو ١٦٣إذ ت ال ع، أ وقع  ق ق ال رُ م ن ال ه أن  ) م

ةُ  ن صُ القان م ال ل ل ت ه،  ع ع ان ال ل، لإم ق ع في ال ق م ال
. اء، ذاتَ ال ة ع الأش اش ة ال ول ، وال ل الغ ة ع ع ول ال علقة    ال

ادةُ ( ل ت ال ة ع ٨٠٧ك ول ال علقة  ، وال ني ال ن ال ) م القان
ار  الفعل م مال العقار، لأجل ال لل ر  ع ال فة، وق أل ار غ ال ار ال م

ال ٍّ  الأح يٍّ أو نق ٍ ع ع ور ب   .)٩٩(ال

                                                 
عـ رقـ ( )٩٧( ، فـي ال ـ ني م ة ١٣٨٩٢نق م ـ ـة  ٨١) ل ة، جل ـائ قـع ٢٢/٢/٢٠٢٢الق ، ال

ونـــــــــــــــــــــــي  ا الإل ـــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــ ة، ع ـــــــــــــــــــــــ ق ال ـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــ ونـــــــــــــــــــــــي ل الإل
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments خ، رمــ رشــاد د.؛ ــ ح ال ــ الــ جــع  ع م

، ص: (   ).٦١ساب
ا ســـع د. )٩٨( ـــل إبـــ رة، ن ة، الإســـ يـــ امعـــة ال ن، دار ال ـــة القـــان ن، ن خل إلـــى القـــان ـــ ، ال

  ).١٨٣، ص: (٢٠١٦
ادة ( )٩٩( ني ال ٨٠٧ت ال ن ال ال  -١على أن: " ) م القان ع غل في اس ال ألا  على ال

ـ  ـار. حقه إلى حـ  فـة  -٢لـ ال أل ار ال ـ ـار ال جـع علـى جـاره فـي م ـار أن ي ولـ لل
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٢٤٠٣ 

ادةُ ( ا ت ال لازمة ٥٠ك ق ال ق ة لل ا ار ال ني لإق ن ال ) م القان
ن الفعل لل الفعل، أ أن  ها  وعٍ ق وقع عل ُ م اءٌ غ اك اع ن ه ة، أن 

ادة  ، فإن ذات ال الفعل، إضافة إلى ذل أ، ق وقع  ل في ال وع، وال غ ال
ه  وع على أح ه اء غ ال ة على الاع ت ار ال ع ع الأض ت لل

رٌ، أ ه ض ت عل ق، أن ي ق ل في  ال اء ت الفعل، س ق  رُ ق ت ن ال أن 
ل ق رٍ حال أو م   .)١٠٠(ض

ة ال  -٢ ن ال ة في قان أ ال   م
ة ال رق ( نُ ال ة ٤ل ُ قان ة،  ١٩٩٤) ل أ ال لاته إلى م وتع

ادة ( : ن ال ة، وم ذل قا ع أو ال أ ال ال على م فى  ه، م أن: ٩-١واك ) م
ة " ثها أو الإقلال م ح رها أو تل ه ع ت ة والارتقاء بها، وم نات ال ة على م اف ال

ل  ة نه ال ة، م اخل اه ال ار، وال اء، وال نات: اله ه ال ل ه ث، وت ل ال
. ة الأخ ارد ال ة وال ات ال ة، والأراضي وال اه ال ات وال  وال

ل ن ال اد ع ٣٩ادة (و هاتِ والأف عُ ال م ج ن م أن: "تل ) م ذات القان
لفات  ها م م ج م م أو نقل ما ق ي اء أو اله ف أو ال ق أو ال ال ال أع ام  ال
ها، وذل  اي ع ت قل الآم لها ل ات اللازمة لل أو ال ا اذ الاح ات ة  أو أت

ه اللا ِّ ةُ.على ال ال تُ ف ةُ ال   ئ
ادة ( ل ن ال اذ ٤٣و ات أة  ُ ال م صاح ن ذاته، م أن: "يل ) م القان

ل  ان الع اء داخل م ثات اله عاث مل ب أو ان م ت اب اللازمة لع ات وال ا الاح
ح بها....................". ود ال   إلا في ال

ادة ( ا ن ال ً ن م٤٤وأ اذ ) م ذات القان ات أة  ُ ال م صاح  أن: "يل
ا لا  ل،  ان الع ة داخل م ارة وال يّْ ال ة على درج اف اءات اللازمة لل الإج

                                                                                                                       
ف، علــى أن  ــأل ــ ال ــاوزت ال ــار إذا ت لــ إزالــةَ مــادة ال ــا لــه أن  هــا، ون ــ ت ــي لا  ال
ـــ  ض ال ـــى الآخـــ والغـــ ة إل ـــ ال هـــا  ـــل م ـــع  ق ـــارات وم عـــة العق ف، و ـــ العـــ اعـــى فـــي ذل ي

ل ال  "خ له. ولا  ا ال ال ه ع ة دون اس هات ال ادرُ م ال ُ ال  .خ
ادةُ ( )١٠٠( ني ال ٥٠ت ال ن ال وع على أن: " ) م القان ـ ـ م اء غ ه اع ل م وقع عل ل

ن قـ  ـ ـا  عـ ع اء مـع ال ـ ا الاع ل وقف هـ ه، أن  لازمة ل ق ال ق في ح م ال
ر" قه م ض   .ل
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٢٤٠٤ 

يّْ  ل في درج ورة الع ا. وفي حالة ض ح به َّ الأدنى ال ى وال َّ الأق اوز ال
ق فل وسائل ال ه أن  ع عل ود، ي ه ال ة خارج ه ارة أو ر ة للعامل ح اس ة ال ا
ة.................". ا ٍ خاصةٍ وغ ذل م وسائل ال   م ملا

هل ال  -٣ ة ال ا ن ح ة في قان أ ال   م
ادةُ ( ر ال هل ال رق (١٩تق ة ال ا ن ح ة ١٨١) م قان ) ل

اها ( )١٠١(٢٠١٨ ةٍ أق رد خلال م امَ ال افه أ٧ال ام م اك عة أ د ) س ج ه ب و عل
لة، وذا  اره ال أض ا الع و هل به ة ال ا لغ جهازَ ح أن يُ ج،  ٍ في ال ع
لغ  أن يُ رد  م ال ه، ال هل أو سلام ة ال ار  ا الع الإض كان م شأن ه
ج أو  اج ال قفه ع إن عل ت ه، وأن  ه  افه أو عل ر اك ا الع ف هاز به ال

عامل  لفة.ال ال في وسائل الإعلام ال امه  هل م اس ر ال ه، وأن   عل
ت  ة م ح الأث ال أ ال ف مع م اب ي ّ ال ه أنه إن ال ما ُفه م
َج  ُ اج ال قف ع إن ال ة،  ا ازة أو اح ٍ اح اب اذ ت ل في ات اله، وال على إع

ي  ه، وت عامل عل لفة، أو ال ال في وسائل الإعلام ال امه  هل م اس ال
ا  َج  ُ ع ال م الع ال ق  اق، إلا أن مفه ع م الأس َج ال ُ ان رفع ال
ة،  أ ال ال م ر إع م ال ال يُ ع مفه ه،  قًا م ن مُ  ، ٍ ِّله م خ ُ

ده قًا م وج ن مُ ع ال  وال لا  ه أن ال في الأساس، الأم ال ُفه م
ر ق هل ل  ة ال ا ن ح ة -في قان ن ال ة. -شأنه في ذل شأن قان أَ ال   م

عة  رةٍ قا ة  عات ال م ن ال ا ع ا جل ح ل م، ي اع ما تق وم ج
ع الأ ة،  أ ال ا، على م اءً أو شً ل م ة، لا ت ادة (وص -١١٠م في ال

ادة (١ ي، وال ن ة الف ن ال ائ ٣/٦) م قان امة ال ة ال ة وال ن ال ) م قان
ان ١٠-٠٣رق ( ه لأجل ب ل ا أن ن ع عل لٍ آخ ي نا إلى س ع )، الأم ال ي

اغ، خاصة  ل أو الف ا ال ل ه ل م أ في  ا ال ة له ن ة القان انة أو ال ل ال في 
ل  ة ال ار ال ع الأض ع وق أ في م ا ال ة ه ًا لأه ؛ ن ل ارنا ل اض
ات،  ان، وال ها: الإن اص ع ع ة  اف في الأخ على ال ا ُ عها،  وق

ار له أمٌ ج خ ه الأض ل ه ع م ا وأن وق ان، س ة وال ول ُّ م ؛ إذ تع أ
ة ن رتُه -م ان ص ا  ار. -امه ه الأض ل ه   على علاج أو إصلاح م

                                                 
ة ال )١٠١( ةال د  –س ع) في  ٣٧الع   .٢٠١٨س  ١٣(تا
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٢٤٠٥ 

ار ال الأخ عل  ا ي ة ي  أ ال ه أن م ف عل ان م ال ة وذا 
عي ا  دها،  ل وج ه -ال و ف ش ع  -حال ت ات العامة ل ل اذَ ال ات

ا ال لة  ه ار ال ع الأض ع وق ة ل ا ازة أو الاح اب الاح ، فإن ال
ا ال ه في ه ح نف اؤل ال  يال اء ال ة إلى الق ال خاصة في  -د، و

ن،    -م ادر القان رًا م م ة م أ ال ار م هل م ال اع
اع  اه القاضي على ال عُ ق ى خلا ال وح أمامه، م ا -ال ال ه م  -وال

ار م ن ن في شأنه؟، هل  اع اد القان ف وم ة شأنه شأن الع أ ال
عي؟   ال

ن  اد القان ف، وم الع د  ق ا يلي ال ضح  اؤل، ن ا ال ة ع ه للإجا
ا. ه ٍّ م اءة أ ة في  أ ال ة إدخال م ان ان م إم ج إلى ب عي، ث نع   ال

 ٍ كٍ مع اده على سل اس أو ا اد ال أنه: "اع فُ  ف الع ام ُع إل ره  مع شع
ف ه  ، فالع ى آخ ع ك، و ل ا ال امَ ه فل اح نيٍّ  اءٍ قان د ج ج ك، أ ب ل ا ال ه
كٍ  اس على سل اد ال ل في اع ، ي ان؛ الأول: ماد ف ر بٍ. وللع ُ م نٌ غ قان
ا  اع ه ام ات إل ر  ع ل في ال ، ي اني: مع ، وال ٍ ق وعام وثاب مع

ل    .)١٠٢(كال
مان  غ في ال ي لا ت ة ال ال اد ال عة ال ي م ع عي ف ن ال اد القان أما م
عُ  ه ال قها  ه وعقله وتأمله، وع  ف انُ ب ها الإن صل إل ي ي ان، وال وال
ٌ في ام رٌ  الةِ، فهي شع اعُ الع ال. أما ق عِ إلى درجةِ ال ال صل  ُ ل ال  إلى ال

ل  اء  ف إلى إع ه ، و ُ ُ ال ه ال حي  ُ، و ل ه العقلُّ ال ف ع ف  ال
اء  ار الق الة: إق اع الع عي وق ن ال اد القان قات م ٍّ حقَّه. وم ت ذ ح
ق  ة حق ا اء ل ار الق ال حقه، وق ع ف في اس عِّ ُ ة صاح ال ال ول ل

ة  ال ة وال لف الأدب لف الق رق ال ة ح ال ا ن ح ج قان ها  ل ت ق
ة ٣٥٤(   .١٩٥٤) ل

                                                 
)١٠٢( : لا م انه  ف وأر   راجع في تع الع
ة، د. - رة،  ح  عارف، الإس أة ال ن، م خل إلى القان ها٢٧١، ص: (١٩٩٣ال ع   ) وما 
ق د. - ان مـــ ، ســـل ـــ ـــة، دون دار ن ن م القان ـــ خل للعل ـــ ني، ال ـــ ن ال ـــان ح الق افي فـــي شـــ ـــ ، ال

ها.٣٨٦، ص: (١٩٨٧ ع  ) وما 
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٢٤٠٦ 

ف م ح  لف ع الع ة  أ ال ة، أن م اج قةٍ اس م، و ا تق وُفه م
ا  ؛ ف كٍ مع اع سل م ات ت على ع ٍ ي نيٍّ مع اءٍ قان د ج ج قاد ب ألة الاع م

ف أنه مل ل الع اسُّ في  ق ال ت ع ا س ن اءً قان ، وأن ج ٍ كٍ مُع اعٍ سل ات م 
أ  ال م ل إع دًا في  ج قادُ م ا الاع ل ه ن م ك، لا  ل ا ال ل ه اع م م ات على ع

ة.   ال
ة، فالفارق  أ ال الة  اع الع عي وق ن ال اد القان أما م ح مقارنة م

ن ال اد القان ا  في أن م ه ع ب ع وق ا  قه الة ي ت اع الع عي وق
ل  حلة ما ق اله في م ة، ف إع أ ال . أما م تِّ رًا أو ل يُ الإخلال ذاته، رتَّ ض
أن  قاد  ها الاع د ف ي  حلة ال ى أدق، في ال ع ر، أو  ع الإخلال أو ال وق

ةُ ق يُ  ةُ ال ف في شأنه الأدلةُ العل ًا ل ت ل. خ ق ًا في ال رًا ج   تِّ ض
ن  ادر القان اءة م خل في  ان لا ي ة، ون  أ ال م، فإن م اءً على ما تق و
الة، إلا أنه ُ أن  اع الع عي وق ن ال اد القان ف وم ع والع لة في ال ال

ارها م اع ة  ة الإسلام عة الإسلام اد ال ا م م ً رًا ثالًا أمام ن م
. ني ال ن ال ة م القان ان ادة ال ن،  ن ال ادر القان   القاضي م م

 ة عة الإسلام ادئ ال ة م م م أ ال   م
ها  تها ودلال ة في ث ة الق ام ال ة، الأح عة الإسلام اد ال ُق 

ه ز الاج ي لا  ة، وال آن وال اردة في الق امُ ال ه الأح ها، فه ُّ ف ادُ معها أو ال
ي لا  ة ال اب لها ال ة وأص ل ادئها ال ة م عة الإسلام ل م ال ي تُ ها هي ال وح

لاً  لاً أو ت ل تأو قة )١٠٣(ت ة "ال ار"، وقاع ر ولا ض ة "لا ض ها: قاع ، وم أه
ة "الأ "، وقاع ال ال  ق لا يُ ة "ال "، وقاع ل ال ة ت ها"، وقاع قاص ر  م

. اع ه الق ع ه وع ج ة"، وف  "العادة مُ
ار"،  ر ولا ض أنه: "لا ض ة  ة القاض ة الفقه ة أساسًا له في القاع أُ ال و م

ه ع أبي سع ا اك وغ ا رواه ال ةُ أصلها  ه القاع ه وت ه ر رضي الله ع ل
ل الله ه وسل - أن رس رَ ولا ضَِارَ". :قال -صلى الله وعل   "لا ضََ

ة، وهي  اب وال ةٌ م ال صٌ  ه لها ن عة، وت ان ال ةُ م أر ه القاع وه
ا أنها س  ة،  الي والعق ع ال ه في ال ائ ت ن ار وت ع الفعل ال أساسٌ ل

                                                 
خ د. )١٠٣( ح ال ، ص: (رم رشاد ع ال جع ساب   ).١٤، م
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ةُ الفقهاءِ وع ، وهي قاع فاس الح ودرء ال لاح في جل ال أ الاس ته ل
ادث. ة لل ام ال انه في تق الأح   وم

ر  ر العام وال ل ال لقًا، و عه م ج م ر ف في ال ة ي ه القاع ون ه
ا  ً ل أ ا  ة،  ُ ة ال قا ق ال عه  ل وق ر ق ا دفع ال ً ل أ اص، و ال

ع ت ل آثاره وت ي ت ، وال اب ا  م ال عه  ع وق   .)١٠٤(ارهرفعه 
ال"،  ر يُ ة "ال قاع ؛  اع أخ ةُ ق ار" ع ر ولا ض ة "لا ض ع م قاع ف وت
ة  ر"، وقاع ال له أو  ال  ر لا يُ ة "ال ان"، وقاع ر الإم ق فع  ر يُ ة "ال وقاع
الح"،  م على جل ال فاس مُق ة "درء ال ر الأخف"، وقاع ال ال  ر الأش يُ "ال

ي ولعل تل الأ ب ال ة الأق ة الف ال؛ إذ إنها القاع ا ال ا في ه ي ته ة هي ال خ
ة. أ ال ا م حٍ ع ه ض   تُعِّ ب

الح  الح"، أنه إذا تعارض ال م على جل ال فاس مقَّ ة "درء ال قاع وُق 
ن  مٌ في الغال إلا أن ت فاس مق فع ال ه، ف ف ع يء أو ال فاس في فعل ال وال
رات في  أم فعل ال ائه  ات أش م اع ه ك ال ع ب اء ال ة؛ لأن اع ة مغل ف ال
اء  ة الق ، ف ال اء وال ان ال سعًا  انًا وت فاس س لة، وذل لأن لل ال

ها. ٍ م افعٍ أو تأخ مانٌ م م ت على ذل ح ها، ول ت ها في مه   عل
ا ه واضحٌ ل ة  ه القاع فاس وه الح أو ال لاقها، فإن تق ال  على إ

الح  ات ال ازن ب م ها وُ ألةٍ  ل م ؛ بل يُ في  الٍ واحٍ ل على م
اح  ح حال ال ج ع إلى ال ، ولا  ُ اج ا فه ال ه ع ب ، فإن أم ال فاس وال

ة، وت اب وال ن ع  ال ا  ح إن ج عارض، وال ٍ وال ا م عال صه ع ن
ُه وما  ، وما ُ تق ه والأه فة ال ها مع ف م ص،  أ تل ال ق هٍ  م

ا:  ة؛ ه ه القاع ال ه ف ش مه لإع ا فإنه لا ب م ت ُه، ول : الأولُ تأخ
 ، فٍ واح ة في ت ل ة وجل ال ف ع ب دفع ال ان ال م إم انيع ةوال  : غل

ة ل ة على ال ف   .)١٠٥(ال

                                                 
و د. )١٠٤( ي أب ـ ع ال ن ، ي لة القل ار"، م ر ولا ض ة: "لا ض ة لقاع ة ت ، ٢٠١٣، دراسة فقه

ي د.)؛ ٣٩٥ص: ( ـةمحمد فه ال ع قاتهـا ال ال وت ر يُـ ة ال ل –، قاع لـة دراسـة تأصـ ة، م
ة، ع  م ال ة للعل امعة الإسلام اني، ١٩٩ال ء ال   ).٧١٧هـ، ص: (١٤٤٣، ال

اني،)١٠٥( ـــه ـــ الله ال ـــة،  عـــا بـــ ع قاتهـــا ال ار وت ر ولا ضـــ ة لا ضـــ ـــ  ٣قاعـــ ل ، ٢٠١٩ي
https://www.quranicthought.com/ar/books/%D9%82%D8%A7%D8%B9%

%D9%84%D8%A7-D8%AF%D8%A9) :٣٤، ص.(  
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٢٤٠٨ 

ة أو  ا اب الاح الح" م ال م على جل ال فاس مُقَّ ة "درء ال وتع قاع
اءٍ  ُّ اع ع أ ة ُ ه القاع ج ه ة في الإسلام، و ا ال ا ة ق ازة في معال الاح

ارد. و خاة م ال الح ال ت ال ف لل و ة  ال نات ال اءً على على على م
ث على  ل ءًا م ال اردها، ب اف م ة واس ث ال ه تل ل وج ع  ذل فان الإسلام 
ة  لة ال رة ال ارد. و إلى خ فادة م ال ل الاس ع هاءً ب اعه، وان لاف أن اخ
رة  لات خ رها، فأش ال تها وته ي تف ة ال ل ثه أو ال ر ال ت م خلال ال

ورة هي تل ة ض ل ار أو تف م د إلى إه ي ت   .)١٠٦(ال
ا ا ر الإشارة في ه ةوت أ ال ار م قام إلى أن اع ا  -ل ن أ قان صفه م ب

اد  -عامًا ل ب م د إلى ال غي أن ي ة، لا ي عة الإسلام اد ال ا م م ً م
مها؛ فالأولى  ن على ع اد القان ة وم عة الإسلام ة ال حي الإلهي، وغا رها ال م

ر فه  ة، وعلى ق اب وال ال ه  ون  ق ام ي ُ للأح ا ه الفقهاء، وه اس م  ق ما 
ا ه له ه وح افقة رأ ر م ة على ق ال ه  اب وحا ص ال ه ل   .)١٠٧(الف

لاصة إذن، ي  ال اد ال ن، تل ال اد العامة للقان ع م ال ة  أ ال أن م
ا ت ة ه م الع ة، ولا ُق  م الع ف  ة في أن الأولى ت ن اع القان لف ع الق

ة  ن اع القان ة الق ة، أ قابل ن اع القان وف في الق ع اها ال ع ف  ي ت تل ال
اص قائع والأش دة م ال ة وغ م ا اق على حالاتٍ غ م ا )١٠٨(للان ؛ ون

اد ة ال م ع د  ق ،   ال ةٍ أخ ن اعٍ قان اق على ق ها للان العامة، ه قابل
أ العام قًا لل رة ت اع ال ة ال والأم )١٠٩(تُع الق أ العام ه القاع ع ال ، و

. اع ة الق ، ه قاع ى آخ ع ، أو  اع ه الق ة له   ال
رًا م م  ان لا ُع م ة، ون  أ ال ة إلى اا أن م ال ن  در القان

ع ره -ال ق لالة  ع في ال ع وقا ني واضح في ال د ن قان م وج ، أو -لع
ة  ل م زاو الة، إلا أنه ُع  اع الع عي وق ن ال اد القان ف، أو م ة للع ال

                                                 
(106)https://ketabonline.com/ar/books/106975/read?part=1&page=12&index=34

06613/3406615.  
خ،  د. )١٠٨( ح ال ، ص: (رم رشاد ع ال جع ساب   ).٦٠م
ر د. )١٠٩( ــ ــ م وت، محمد ح ــ ــة، ب ق ــي ال ل رات ال ــ ن، م خل إلــى القــان ــ ، ٢٠١٠، ١، ال

  ).١٧ص: (
اغ د. )١١٠( ، ص: (س ع ال ت جع ساب   ).٢٤٦، م
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٢٤٠٩ 

ة " قات قاع ة؛ إذ ُع أح ت عة الإسلام اد العامة لل ا م ال ً نه م لا ك
م على جل  فاس مُقَّ ة "درء ال قًا لقاع ع ت م أدق،  فه ار"، أو  ر ولا ض ض

ة الأولى. ع م القاع ف ة ت ارها قاع اع الح"،    ال
  المطلب الثاني

  علاقة مبدأ الحيطة بغيره من المبادئ القانونية الأخرى
ن اد القان ل ال ة تع م ق ا فإن ال م ا ق ي ك عة ال ا ال خاصة  -له

هل ة ال ا ة وح ع ال ا القاضي  -في ت ة، و ض عات ال ع وضع ال
ع، أو  ٍ في ال ّ د ن م وج ه حال ع وض عل ع اع ال لأجل وضع حلٍّ عادلٍ لل

اع. ة ت ال ة ع  قاع
اء ف ، س ة أخ ن اد قان ل  ة ق يل و أ ال قة أن م ن وال ي القان

أ  ة، وم أ ح ال ا، م يً رةٍ أك ت اص، و ن ال ولي العام أو في القان ال
ة.  ار ال ع ع الأض ال ال اله في م فع ال ي إع ث ي ُل   ال

. اس ل ال ف يء م ال أي  ي ال ة به أ ال ا يلي علاقة م اول    ون
  دأ حسن النيةأولا: علاقة مبدأ الحيطة بمب

ة اب ة وال ق ة ال اد الأخلا ة م ال أُ ح ال ُع م
ورة )١١٠( ه ض . وُق 

ار  عى إلى الإض اهة، وألا  ق والأمانة وال ال ع  اد ال دٍ م أف لُّ ف لى  أن ي
.   الغ

ني، وم ن ال أصلة في القان اد ال ع م ال ة  أ ح ال اقع أن م  وال
ب الإرادة على  ٍ م ع ع الغل  از ال  م ج ني: ع ن ال قاته في القان ت

ة ُ ال ه ح ي  ق عارض مع ما  قةٍ )١١١(وجهٍ ي ف الأخ  في العق ب ام  ، وال

                                                 
 (110) Charpentier (É.M.): << Le RÔle de la Bonne Foi dans L'Élaboration de 

la Théorie du Contrat>>., 1996., 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/v
olume_26/26-2-charpentier.pdf., p. 303; René Marie Rambelberg., << La 
bonne foi contractuelle: D’un passé glorieux a un avenir contraste?>>., 
Unisa Press., 2014., p. 777. 

ادةُ ( )١١١( ـ ١٢٤ت ال ني ال ن ال ـ علـى أنـه: "لـ ) م القان ٍ أن ي ـ وقـع فـي غلـ  ل
ةِ". ُ ال ه ح ي  ق عارض مع ما   ه على وجهٍ ي
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٢٤١٠ 

ة ُ ال ه ح ج ف مع ما ي عاق ل بِّ أو ه )١١٢(ت غلال ال ا اس ل اش ، و
عاق ن جامح في ال غ عاق ال امات ال ال العق للغ أو إنقاص ال   .)١١٣( الآخ لإ

ا  ؛ ون د فق ال العق اله على م قه وع ق ت ة لا  أ ح ال قة أن م وال
ل  ام م ت م ال ل: ع ، م الاتٍ أخ عة في م ة وقا رةٍ ص ه  ُّ عل ي ال

د م ة إلا ب ل فقغ ال وه ح ال ائ  ،)١١٤(ا ت ة ال ل أث ح ن و
قادم  ة ال ازة (م ال ل  ق ة العقار أو ال ة اللازمة ل مل ي ال في ت

( ُ ال
)١١٥(.  

ة،  اد الأخلا ع م ال ا  لاه ة في أن  أ ال ة مع م أُ ح ال ه م ا و
ا إل ه لٌّ م ف  ا؛ إذ يه ه لا م ف م  الغ إضافة إلى اله ار  اث الأض ع إح ى م

اد ال ا م ال اءً، فه ااب اله ة، و إع قائ ال ف  ار -ي ت ال الأض  - في م
ف في الأساس إلى  ة يه أ ال ر؛ ف ع ال ل وق حلة ما ق ةٍ في ال رةٍ رئ

                                                 
ادة ( )١١٢( ني ال ١٤٨/١ت ال ن ال ل  ) م القان ـا اشـ قـا ل ُ العقـِ  ف على أنه: " ت

ــادة ( ــ ال ع ــة"، وذلــ  ُ ال ــ ــه ح ج فــ مــع مــا ي قــةٍ ت ــه و ني ١١٠٤عل ــ ن ال ) مــ القــان
؛ إذ ال ــ ف ام، وال فــاوض، والإبــ : ال احــل العقــ ــع م ــة علــى ج ــ ال أَ ح ــ ــ م ــي ع ــي ال ن ف

ـل  ُ مـ ق ـ ا ال عـ هـ ة. و ها  ن ف امها وت د وب فاوض على العق ت على أنه: " ال
ام العام".   ال

ادةُ ( )١١٣( ني ال ١٢٩/١ت ال ن ال ي على أنه: "إذا  ) م القان عاق اماتُ أح ال ان ال
عاقــ  امــات ال جــ العقــ أو مــع ال ة  عاقــ مــ فائــ ا ال ــه هــ ــل عل ــة مــع مــا ح عــادل ال لا ت
ًا أو ه  ا ب ً غل  عاق الآخ ق اس م العق إلا لأن ال ن ل يُ غ عاق ال ، وت أن ال الآخ

عا لـ ال ـاءً علـى  ا، جاز للقاضـي ب ً ا جام امـات هـ ق ال ـل العقـ أو أن يـ ن أن يُ ـ غ قـ ال
." عاق   ال

ــادةُ ( )١١٤( ــ ١٨٥تــ ال ني ال ــ ن ال ــ  ) مــ القــان ــ ال ــل غ ــان مــ ت علــى أنــه: "إذا 
." ل د إلا ما ت م أن ي ة، فلا يل   ح ال

ــادةُ ( )١١٥( ــ ٩٦٨تــ ال ني ال ــ ن ال لاً أو عقــارًا دون أن علــى أن: "مــ حــاز م ) مــ القــان قــ
ـان لـه  ـه،  ـ خاصًـا  ا ال ن ه لٍ أو عقارٍ دون أن  ق ًا على م ًا له، أو حاز حقًا ع ن مال

ة. ة س اعٍ خ ع ازتُه دون انق ت ح ي إذا اس يء أو ال الع ةَ ال   أن  مل
ادة ( ن ذاته٩٦٩وت ال ـيٍّ إذا وقع ال -١على أنه: " ) م القان ٍّ ع ازةُ على عقارٍ أو علـى حـ

قــادم  ة ال حٍ، فــإن مــ ٍ صــ قــ ذاتــه إلــى ســ ةً فــي ال ــ ــةٍ وم ِ ن ــ نــةً  انــ مق ، و ــارٍّ عق
ات.  ن خ س ة إلا -٢ال ت فُ ح ال ............. ولا  ت   ."..وق تلقي ال
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٢٤١١ 

ة  أ ح ال ق على م ة، والأم ذاته  ارٍ ج ع أض ة والغ وق في ت ال
احلها  ة  عاق ل في العلاقة ال خ ال عاق  ل م ام  ف إلى إل د؛ إذ يه ال العق م

. عاق الآخ ال ار  عي إلى الإض م ال قٍ وأمانة وع لفة    ال
ة: ه الآت ج ة م ح ال أ ح ال ق ع م ف ة  أ ال   غ أن م

ال -١ ال ال والإع   م ح م
أ ح ة،    ي ت م أ ال ة مقارنة  الاتٍ ع ة في م ال

ة؛  أ ال ال ت م ل م م ة أع وأش أ ح ال ال ت م أن م ل  الق
د غ  الاتٍ أخ  ان م د،  ال العق ةٍ في م رةٍ رئ قُه  فالأول ي ت

ها ازة، وغ ، وال لا س اء  قات الإث أح ت ق ال  ة،  أ ال . أما م
 ُ ق ده ال ف في شأن وج ٍ ل ي ة م خ ات ع وال ق لة ال ار ال قُه على الأض ت
ة لا ي  أ ال اءً، إضافة إلى أن م ار اب ه الأض ع ه ع م وق ، و  يُّ العل

ة الع ة ال ا هل وح ة ال ا ة وح ة ال ا ال ح قُه إلا في م  امة.ت
أ  ل م م صفه أع وأش ة، ب أ ح ال قام أن م ا ال ع في ه ا ن ولعل

اه الق م ات ي ع ع ة  ة؛ ف ال أ ال ادر م ع أح م ة،  إلى  ال
أتى ذل ، و الغ ار  قة -الإض ازة أو  -في ال ٍ اح اب اذ ت م خلال ات

ل وق  ع ما ُ ف إلى م ة ته ا ارسة اح ة م ة ن ارٍ ج لاً م أض عه م
 ٍ ا ف ن ة أن ت رةِ، ش ال ه -ي  الة ه ةٌ، ل صاح  -وال دلائلٌ 

 . د خ ل وج ، ح ا   ال
ر -٢ ع ال ع وق أ في م ل م   م ح أث 

ع  ف إلى م ا يه ه لا م ة في أن  أ ال ك مع م ة  أُ ح ال ان م إذا 
ع ا ع م وق ا، ن أ أخلا ع في الأساس م ة  أ ح ال اءً، إلا أن م ر اب ل

اهة في تعامله مع  ق والأمانة وال ال ل ش  لي  ورة ت ي  ي تق الأخلاق ال
ا  ن ن أثًا قان ِّ ل وفي ح ذاته لا ُ ، وه ب الغ ار  ه إلى الإض م س ، وع الغ

ع الأ ع م وق مًا  قام الأول، وم ث مل ائي أو إرشاد في ال ه أ اس ار، فه م ض
ان في  ال ه  ق  م ال ه وع الف ا ي أخ م ةً، ون ن اته آثارًا قان ت ب فه لا يُ
ه في  ا أخ غلال، و ه اس ال العق للغ إلا إذا صاح م إ ع ني،  اء القان ي ال تق

قادم ال ة ال ي م ق ار ل ازة.الاع   م خلال ال
ادة ( ب ١٤٨ولا أدل على ذل م أن ن ال ج عل ب ني، ال ن ال ) م القان

ا  ي له عاق الفة أح ال ا على م ن اءً قان اته أثًا أو ج ت ب ة لا يُ ف العق  ن ت
. ف العق اء ت أ أث   ال
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٢٤١٢ 

اتي جليٌّ  اؤه ال ه واضح وج ة، فأث أ ال عه- أما م أ -حال ت ل أثُ م ؛ إذ ي
ع  ف إلى م ازةٍ ته ٍ اح اب ل في ت ة ت ةٍ أو خارج اهٍ ماد اذ م ة في ات ال

اءً. ل اب ر ال ال ع ال   وق
ا؛ بل الع ه  أ أخلا ع م ة لا  أ ال غي ألا ُفه م ذل أن م و

أُ أساسً  ا ال ع ه ح؛ إذ ي ًا ال ة، ون ة الأم أن ح ال ا م الأخلاق، غا
ا،  ن اته أثًا قان ت ب ة، لا يُ لة في ال ، وال ة داخل ال ام ة ال اخل ه ال ع ل

الفُهإلا في ا ها م ج ف ي تُ الة ال ة -ل ء ال أ  -س ع م  ، هٍ خارجيٍّ إلى م
ةٍ  اهٍ خارج ة ال ُعِّ ع م ازة ال اب الاح اذ ال ل في م ات ة، ت

مه.  لاً م ع عه م ل وق ر ال ع ال ع وق ة ل ا   أو الاح
ة -٣ ن ة ال ول أ على ال ل م الفة    م ح أث م

ه؛  الُه  اق ال ي إع ال أو ال ة  ال أ ح ال الفة م لف أثُ م
اب ال ت على ارت ةٍ إذ ي ول ة إلى م ه العق ول ل م ٍ ت أٍ ج ٍ أو خ عاق لغ

ه  ف م ت ت على ع ة ت ول ز الاتفاق على إعفاءه م أ م ة، وم ث لا  تق
. أ ج ٍ أو خ ا م غ ِ ه ف مُ ال ع ع ى ن عاق م امه ال   ال

ع ال ة على ن أ ح ال الفة م ر آثار م ه هي إح ص ة؛ إذ وه ن ة ال ول
ت ع اي ً ي غ اب ال ارت ه،  الف ة -لى م الفُ ل ال لاحُ ال  - وه الاص

ة.  ةِ إلى تق ن ةِ ال ول لُ ال   ت
، ق  العق اصة  اءات ال قالاً إلى ال ة، وان ن ة ال ول اق ال وجًا م ن وخ

ة في ت العق أ ح ال الفة م ل أثُ م ى  ي ، م ع في غل ق ال لل م الإ
 ُ ه ح ي  ق عارض مع ما  ه على وجهٍ ي ا  ً ٍ م عاق ال وقع في غل كان ال

ة.   ال
عاق  ال العق م جان ال ة في إ أ ح ال الفة م ل أث م ا ق ي ً أ

عاق ه م ال رس عل ل ال م ه وال دفعه ال ل عل ُ ئ - الآخ ال ة س  - ال
ةً  ةُ ج ل لُ ال ن ال ة أن ت ، ش ام العق   . )١١٦(إلى إب

                                                 
ادةُ ( )١١٦( ني ال١٢٥ت ال ن ال انـ   ) م القان ل إذا  ـ الُ العقِ لل ز إ على أن: "

ف  ــ م ال ــا أبــ لاهــا ل ــ ل ــامة  ــه، مــ ال ٌ ع ، أو نائــ ي عاقــ هــا أحــُ ال ــأ إل ــي ل ــلُ ال ال
 . اني العق ـه مـا  -٢ال ل عل ـ ُ ـ أن ال ـة، إذا ث ا عـ واقعـةٍ أو ملا ـً تُ ع ـ ا ال ً ل ع ت و

م العقَ أو  ة".كان لُ لا ه ال اقعة أو ه ل ال   عَلِ ب
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أث م عل  ا ي ةو ل ال  ال ة في م ي آخ -أ ح ال  - أو أ ح ع
ورها  قادم اللازم م ة ال ة في زادة م أ ح ال الفة م ل أثُ م ازة، فق ي ال

ان ى  ازة؛ إذ م ال ة  ل ازته إلى  ل ال ا في ح ً ة وم حائُ العقارِ ح ال
ة إلى  ة س ل م خ ع ة ت ل قادم ال ل ال ة ال ح، فإن م ٍ ص س
ة  ح، فإن م ٍ  ص ة وال إلى س ل ح ال ق ائ ال ة ل ال ات، و خ س

) م ة إلى (صف ة س ل م خ ع ة ت ل قادم ال ل ال ل  ة؛ إذال ي
ل ق ة ال ائ ح ال ه -ال الة ه ل  -وال ق ازة ال ة ح الا لقاع ازته إع م وق ح

. ائ ة أو س ال ل   س ال
ة  ول ام ال ع  ل في م ة، ف ن ة ال ول ة على ال أ ال الفة م أما أث م

ال م ت على إع اءً؛ إذ ي قل اب مها ال فه ة  ن ٍ ال اب اذ ت ة ات أ ال
ر ال ع ال ع وق ةٍ ل ة ووقائ ا هاح ل، الأم ال ُفه م ل  - ال وفي 

ة ن ة ال ول ة لل ال ة ال اع ال ق  -الق م ت ة لع ن ة ال ول ام ال م  ع
ول عي لل ام ال رةٍ في الق اث ث ًا، إح ع  ى أدق وأ ع ر، أو  ة، ال ن ة ال

اءُ  ه الق فُها وال سار على نه ل و ي س ه -والفقهُ، وال الة ه فة  -وال م و
اني  ل ال لاً في الف ا س تف ة،  از أو ال فة الاح الإصلاح وال إلى و

راسة.    م ال
ا: علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ الملوث يدفع

ً
  ثاني

فع" لأول  ث ي ل أ "ال ة ه م اد ة الاق عاون وال ة ال ار م ة في إ م
O.E.C.D  ام ١٩٧٢في العام ع الاس ف إلى ت ة يه اسات ال أ لل  ،

ل  ف إلى ت اد يه أ اق ة، و ال دة  ج ة ال ارد ال ش لل ل وال الأم
اتُ الع ل رها ال ي تق ث ال ل ة ال اف ع وم ال م ث ت ُلِّ لة في نفقات ال امةُ، وال

ة  ها الأصل ة إلى حال ه وعادة الأماك وال قل م ث وال ل ة م ال قا اب ال كل ت
ات م  ع أ في ال ا ال ر ه لة، ث ت ة في حالةٍ مق ن ال ي ت ة، ل وال

ًا ه عال فا  نًا مع أ قان ن م اضي ل ن ال   .)١١٧(الق
، ف ث على وعلى ذل ل ة ال اف ال م ء ت قل ع اولة ل ع م فع  ث ي ُلِّ أ ال

اءات  اذ الإج ات امها  ي، ول ث ال ل ارة ال ها ال أن ي تُ  ات ال س عات ال

                                                 
)١١٧( ، دة صـــغ ـــع ل علـــى درجـــة  م ـــ ـــات ال ل ال م مـــة لاســـ افع، رســـالة مق ث الـــ لـــ أ ال ـــ م

ة  اســ م ال ق والعلــ قــ ــة ال ل ق،  قــ ــ فــي ال اج ،  -ال ائــ ــاح ورقلــة، ال جامعــة قاصــ م
  ).١، ص: (٢٠١٧
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٢٤١٤ 

لقة  ُ ة ال ال ال ع، وم ث فإنه ل تع ه ه م ال ة عل اب اللازمة لل وال
لة ل ع وس ث؛ إذ ُع أن ل ل على لل ه؛ لأنه  اف ث وم ل ع ال ال م زع ت

اء ة على حٍ س اب العلاج ة وال قائ اب ال   .)١١٨(ت ال
ادة ( ج ال ه  أ؛ إذ أق ا ال ة ال به نُ ال ) م ٢٨) ال (١وق أخ قان

ن ( ة ٩قان ي ت على  ٢٠٠٩) ل ، وال ة ال ن ال ل لقان ُعِّ أن: ال
ت  ث ال ل ادث ال ة م ح اج ار ال ل الأض ع ع  ه ال ، ُق  ع "ال
ة  رة م الع ه ن ج ي ت ة ال ول ات ال ل الاتفا ان و ام الق الفة أح على م
ة  اج ارة، أو ال اد ال ها م ال امة وغ اد ال ال ث  ل ادث ال ها أو ع ح فًا ف

ث م ال ل ها  م ال ي تقع خلال ش امها أو ال ف أو اص ح ال أو م ج
ة  ة وال قل ارِ ال َ الأض ُ ج ع ل ال ، و ادث أخ غها ، أو ع أ ح وتف

ة". ه أو إعادة إصلاح ال ان عل ا  ال ل ال إعادة ال   وت
ادةُ ( ره ال ل ما تق ة ال رق (٩٦ك ن ال ة ٤) م قان م  ١٩٩٤) ل

اج  اف واس د اس عاق في عق اف ال ها وأ ول ع ة أو ال ف ام ران ال ت
ا في ذل وسائل نقل   ، ة الأخ ارد ال ة وال ول ال ل ال غلال حق واس

ادة ( ها في ال ص عل آت ال ال وال اب ال ع ٦٩ال وأص )، ع ج
ع  ٍ َّ ش ي ت أ ار ال ا الأض ام ه الفة أح اء م ارٍّ م ج يٍّ أو اع

الفة. ال إزالة آثار تل ال ًا له وت ف قع ت ي تُ امات ال اد الغ ن، وس   القان
ادةُ ( ي، ت ال ن ة الف ن ال ة إلى قان ال ه على أن: ١-١١٠و ) م

ل ا ه  أن ي ج فع، وال  ث ي ل أ ال ث "..................... م ُلِّ ل
ه" اف ه وم ث وخف ل ع ال اب م ة م ت ات ال ال   .)١١٩(ال

                                                 
ش )١١٨( ة للال قل ي ن العقـار ، الأس ال لـة القـان ة، م ار ال ال الأض ة في م ن ة ال ول

، مــج ائــ ، ال غان ــ ــاد م ــ بــ  ــ ال ة، جامعــة ع اســ م ال ق والعلــ قــ ــة ال ل ــة،  ، ١٠وال
  ).٥٧٣، ص: (٢٠٢٢، ١ع

 (119) Art. (110-1): << II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en 
valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de 
leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont 
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui 
vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la 
portée, des principes suivants: …………….3° Le principe pollueur-payeur, 
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ادةُ ( ا ت ال ل ١٧-١٦٢ك غِّ ُ ل ال ي على أن: "ي ن ة الف ن ال ) م قان
ال ما يلي:  اب، ت ا ال ج ه ر،  ع أو إصلاح ال ه م بُ م ل تق  -١ال

ار.  ع وال وت -٢الأض اب ال ي ت ها. ت ها ورص اور  -٣ف اءات ال إج
ادة ( ارت الأول م ال ها في ال ص عل ات  -٤). ١٠-١٦٢ال ع ال

اد ( اء"١٢-١٦٢)، و(٥-١٦٢ج ال   .)١٢٠() ع الاق
ادةُ ( ا ت ال ل ١٢٤٦ك ي على أنه: " على  ن ني الف ن ال ) م القان

يٍّ إصلاحه" رٍ ب  .)١٢١(ش ي في ض
ا، وه  ه لٍّ م ف م  ة في اله أ ال فع وم ث ي ل أ ال لٌّ م م ك  و
؛ إذ  ا دورٌ وقائيٌّ ه لا م ن ل ر،   ع ال ر، أ م ع ال اق وق ق اس
ع  ع وق ة ل قا اب ال عل ب ال ت ث ب ُلِّ ل ال فع على ت ث ي ل أُ ال م م ق

اك فار  ر، غ أن ه ا ال أ؛ ف ل م عي إثارة  ي ت ار ال ة الأض قًا في ن
، بل  عال دة ال قعة وم فع" م ث ي ل أ "ال عي ت م ي ت ارُ ال ن الأض ت
ة غ  أ ال عي إثارة م ي ت تها ال ن ن ة، ت انًا  اق أو ال أح وال

عها م ق عل ب ا ي اء  ة، س وفة وغ م ى  مع اقها، أو ح اءً أو ب مه اب ع
لاً. ةٍ م ارٍ ج ل معها أن ت في أض ُ ٍ ا د م ج عل ب   ا ي

، ن  زد على ذل ة أن ت أ ال عي إثارة م ي ت ار ال أنه  في الأض
ا أمٌ  ، وه فع، فلا  ذل ث ي ل أ ال عل  ا ي ها. أما  ة لا رجعة ف ج

ارٍ ب ع أض ل وق ه ق ان عل ال إلى ما  ع ال ث أن  ل ؛ إذ  لل قيٌّ يهيٌّ وم
ة لا  إصلاحها أو علاجها؟   ج

                                                                                                                       
selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la 
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le 
pollueur………>>. 

 (120) << L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application 
du présent titre supporte les frais liés: 

    1° A l'évaluation des dommages; 
2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et 

de réparation; 
3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières 

phrases de l'article L. 162-10; 
4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 

et L. 162-12>>. 
(121) Art. (1246) du Code Civil: << Toute personne responsable d'un préjudice 

écologique est tenue de le réparer>>. 
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٢٤١٦ 

  الفصل الثاني
  تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية

 تمهيد وتقسيم
ني  اها القان ع ة  ول عة، وال ة وال اخ ي ال رةٍ عامة تع ة  ول هي ال

ن  امه، فال  ال ي  ه إخلالُ ال ر ال ُ ِ أو إصلاحِ ال ع امُ ب الال
ة  ن ة ال ول ، فال الغ ر ال ل  إصلاح ال مًا  ن مل ما  ا ع ن ولا م م
ان  ة إذا  ن عق ائي، وهي ت ام ج ر، وهي ل ن نيٌّ لإصلاح ال امٌ قان هي ن

امُ ال امُ الال ان الال ة إذا  ن تق ، وق ت ضه العق ه ق ف ل الإخلالُ   ح
ن  ضه القان ه ق ف   .)١٢٢(ال ت الإخلالُ 

ور ع  ع ال ر ب ام ال في ال ة على إل ن ة ال ول ةُ ال م ف وتق
، وه الأصل، أ ق ع ال ع إما في ال ا ال ل ه ه، و ر ال أصا و ال

ر ع ال ل وق ه ق ان عل ال إلى ما  ي القائ على إعادة ال ع الع ، )١٢٣(في ال
ة ن ة ال ول ة -وال قل أ،  -رتها ال انٍ ثلاثة؛ ال ى على أر ع ا ال م به تق

ة. ر، وعلاقة ال   وال

                                                 
ــ  د. )١٢٢( ح ع ــ الــ ـي ع ام، الله، ف ــ ــادر الال ـاب الأول، م امــات، ال ـة العامــة للال ح ال شــ

 ،  ).٣٩٢، ص: (٢٠٠١-٢٠٠٠، ٣دون دار ن
ادةُ ( )١٢٣( ني ال ١٧١/٢ت ال ن ال . علـى أنـه علـى أن: " ) م القان قـ ال عـ  ر ال قـ و

إعــ ــأم  ور، أن  ــ لــ ال ــاءً علــى  وف و ــ عًــا لل ز للقاضــي، ت انــ ــ الــة إلــى مــا  ادة ال
" ع ل ال وع، وذل على س ل غ ال الع لٍ  ٍ م أداء أمٍ مع ه، أو أن     .عل

ـيُّ هـ الأصـل؛  ُ الع ع ن ال ي،  ن ن الف ة في القان ار ال ع ع الأض ة لل ال غ أنه 
ادة ( ي على أن١٢٤٩إذ ت ال ن ني الف ن ال ر ) م القان ـ ـيُّ عـ ال ُ الع ع ن ال " :

ـــأم القاضـــي  اب الإصـــلاح،  ـــة تـــ فا م  ـــ أو عـــ الة ال ـــي هـــ الأصـــل. وفـــي حالـــة اســـ ال
عي.......................". اتٍ لل فع تع ول ب َّ ال   ال

Art. (1249) du Code Civil: << La réparation du préjudice écologique s'effectue 
par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou 
d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à 
verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de 
l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures 
utiles à cette fin, à l'Etat. 

L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de 
réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre 
du titre VI du livre Ier du code de l'environnement>>.  
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ق  ر ال م على تع ال ة تق ن ة ال ول ه أن ال الأمُ ال ُفه م
ة أو ا ل تع فُها ب ن و ل، وت ق ع في ال ق ان أو م ال ع، حالاً  ق ل

ان في  اء  ر، س ة دون ض ن ة م ول ر، فلا م ل في ج ال ة، ت إصلاح
ٌ أساسيٌّ في أ  ر ر ة، فال ض ى ال ة أو ح لاس ة أو ال قل رتها ال ص

ة. ن ة م ول   م
ق ا ت ألة اش تها ولعل م ةَ ع ن ن ةَ ال ول ِّ ال ي تُ ر هي ال  ال

ر  د ض م وج ى مع ع م ح ق ة ف ان ر، أما ال ع ض ة في أن الأولى ت وق ائ ال
ها في  ص عل مة ال ت م ب الأفعال ال ُ ان الفعل ال ا  ال  ، أصاب الغ

الة  لة له،  ان ال ات أو في الق ن العق ، أو قان ائ ع ال اب  وع في ارت ال
ة خ ة غ م ازة أسل   .)١٢٤(ح

ة  ةٍ مُ ٍ وقائ اب اذ ت م على ات ق أٌ  ا ه م م ا ق ة، ف أ ال ة إلى م ال و
ل، تل  ق عها في ال ل وق ة م ارٍ ج ع أض ع وق ف إلى م ةٍ ته رةٍ م و

ع ت الفعل،  قق  ي إن ت ار ال ال الأض ها أو إصلاحها م خلال إعادة ال ار
ققها. عها أو ت ل وق ه ق ان عل   إلى ما 

مه  فه ة  أ ال ل تأث م ة ح ةً مه ال ًا وش اؤلاً  الأم ال ق ي ت
ة، خاصة  ق ة ال ول ال عل  ا ي ا  يً ة، وت ن ة ال ول اع ال م على ق ق ال

نا في  ُلِّي بإذا ما أخ لاف ال ؛ الأول: الاخ ارنا أم م م ح اع فه  ال
ان؛ إذ ا -الأر م ا ق أ،  -ك انٍ؛ هي: ال ةُ على ثلاثة أر ق ةُ ال ول م ال تق

ل  امًا ل ة ت ان ثلاثة مغاي ة على أر أُ ال م م ق ا  ة، ب ر، وعلاقة ال وال
ةٍ  د أدلةٍ عل ان؛ هي: وج ة الأر ار ج د أض ، ووج د خ ة على وج ل م

يُّ في  ُ العل ق فى ال ة ان ، وعلاقة س ا ال ة ه ل ن ق ع في ال ق لة ال م

                                                 
)١٢٤( : لا م ة  ائ ة ال ول ة وال ن ة ال ول قة ب ال ف   راجع في ال
ــال،  د. - فى ال ــ ،  د.م ا ســع ــل إبــ د د.ن ــع ــ ال ــان أب امرم ــ ــام الال ــادر وأح  -، م

وت،  ة، ب ق ي ال ل رات ال ها.٢٨٠، ص: (٢٠٠٣دراسة مقارنة، م ع   ) وما 
اني د. - ي الأهــ ــ ــام ال ة،  ،ح ــة، القــاه ــة الع ه ــة، دار ال ــ الإراد ام غ ــ ــادر الال ، ٢٠٠٨م

ها.٩ص: ( ع  ) وما 
ـــ نايـــل د. - ـــ ع ق ال قـــ ـــة ال ل ـــة  ـــة، م ـــ الإراد ام غ ـــ ـــادر الال ،  –، م جامعـــة عـــ شـــ

ة،  ها.١١، ص: (٢٠١٣القاه ع  ) وما 
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٢٤١٨ 

ال أو ت  لاثة اللازمة لإع ان ال ه أن الأر ار، ما ُفه م شأنها ب ال والأض
ام ا تها اللازمة ل ة ل ال ن  ة ت أ ال ققة م رة وغ م ة م ن ة ال ول ل

ة، ما  ر وعلاقة ال ال عل  ا ي الفعل، خاصة  ققها  م ت ها لع الفعل في أغل
ها. ع را ع  لافًا ج لف اخ   علها ت

ثة  رة ال ي تُع ال ة، وال ض ة ال ول نا إلى ال ى إذا ما ن وح
ة ق ة ال ول ة -لل قل ا -ال ر، بل إن ه ق ال ا ت ت ً نا أنها ا ج ، ل

ل  ا ه ال في أن ُ ةُ، وه ول ه تل ال م عل ال الأخ ه الأساسُ ال تق
ة  ول ى ال ة"، أو ح ة غ ال ول رة"، أو "ال ة ال ول لاحَ "ال ها اص عل

ر. عُها ال ض ن م ة؛ إذ  ض   ال
، قع على عات  زد على ذل ات، أنه  ء الإث ي في شأن ع اع العامة تق أن الق

اره  ي مق ر وت ات ال إث  ُ م الأخ ال، إذ يل ور  الأح عي، وه ال ال
، وه  ي ر على عات ال ع ال ات نفي وق ء إث قع ع ه، في ح  اص ان ع و

ات ال إث ة  في علاقة ال ه، وذل ب عى عل ادث ال لاث: ال ره ال ي   الأج
ة ة القاه فاجئ أو الق أ الغ)١٢٥(ال ور، وخ أ ال لف )١٢٦(، وخ . غ أن الأم 

قع على عات  ه ل ات  ءُ الإث قل ع ة؛ إذ ي أ ال ي ع م امًا حال ال ت
ت ل أن ي ار م ال د أخ ه في وج ا ه، أ على عات ال ن عى عل  ال

ا  ارسة ه ت على م ار ت د أض م وج ات ع إث لاً، وذل  ةٌ م ارٌ ج ها أض عل
ل. ق ة في ال ارًا ج ت أض ار ق تُ ة أخ ه م ث ا ، أ خل ن ا   ال

أ  : م لٍّ م ام  ت على  ليُّ في الأث ال لافُ ال اني ه الاخ والأمُ ال
ة؛ ف ق ة ال ول ة، وال ي، ال ق أو الع ع ال ة في ال ان ل أثُ ال ا ي

ل:  ة، م ةٍ مُ ٍ وقائ اب اذ ت ة في ات أ ال ل أثُ م الفعل، ي ر  ع ال ة وق ن
، الأم ال ُع  خ ، أو س ال ا ارة، أو وقف ال ات ال س ال

م في الأساس  ة تق أ ال فة م حٍ ع أن و ض از، لا ب ا أو الاح على الاح
                                                 

ــــ  )١٢٥( ني م عــــ رقــــ (نقــــ مــــ ة ٩٥٨٥، فــــي ال ــــ ــــة  ٨١) ل ــــع ٢٥/٣/٢٠١٩ق، جل ق ، ال
ة:  ق ال ة ال وني ل   www.cc.gov.egالإل

ادةُ ( )١٢٦( ني ال ١٦٥ت ال ن ال أ على أنه: ") م القان رَ ق ن ُّ أن ال إذا أث ال
ــأ مــ  ور أو خ ــ ــأ مــ ال ةٍ أو خ ةٍ قــاه ــادثٍ مفــاجئ أو قــ ــه،  ــيٍّ لا يــ لــه  ٍ أج عــ ســ

ان غ  ، ".الغ ٌّ أو اتفاقٌ على غ ذل ج ن ر، ما ل ي ا ال ع ه مٍ ب  َ مل
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ة؛ إذ إنه  أ ال ة إلى م ال رٌ  قيٌّ وم ا أمٌ م ، ولعل ه على الإصلاح وال
اءً. لاً اب عها م ل وق ة ال ار ال ع الأض ع وق ي  أ خُل ل   م

ة  أ ال ع إلى ال في العلاقة ب م قة ق دفع ال له في ال ا  ه
خل في وا ة لا ي أ ال هاب إلى أن م ال ة،  ق رتها ال ة في ص ن ة ال ول ل

اع  أ؛ لات نه م و  ع ه لا  ها وأن ة م الأساس، ولا ُعِّ ع ن ة ال ول م ال مفه
ضعٍ أس  م  قف في م ة  أ ال ، ف م فه افة ب ال الفارق وال

ا ة؛ لاع ن ة ال ول ل ال حلة ما ق اله في ال رجةِ الأولى، ي إع ال ا  أ وقائ ره م
ة. ن ة ال ول ام ال ي ت  حلة ال ر، أ في ال ع ال   وق

، ا س ى آخ ل ع ار  و ع الأض ع وق قه وم ح في ت ة إذا ن أ ال فإن م
ة ال ول ام ال لاً، فلا وجه ل عها م ل وق ة ال ، ال ل في ذل ة، ون ف ن

ي ي تع  ة ل ن ة ال ول عاءُ ال ها فق س اس ارُ، فع ووقع الأض
، ق ر ال ت اها ع ال ق ور  ةُ  ال ن ةُ ال ول ع ال ا س ى ل  -وه ح

ة ض ة  -كان م نها في الغال ج ار؛ ل ه الأض أك في ج أو إصلاح ه ال
ه ة العامة.لا رجعة ف ة وال ال اسها    ا، إضافة إلى م

م، اءً على ما تق اع  و ة على ق أ ال ل دراسة أث م ا الف لى في ه ن
ا م  يً ا، وت ه ة ب ة وال فا العلاقة ال عل  ا ي اء  ة، س ق ة ال ول ال

ة ال ول اءة ال ة في  أ ال ة إدخال م ان انها، أو ح م إم أر ة، أو  ق
اح على ال  ه إلى ثلاثة م له م خلال تق ، وذل  ع ل في ال ها ال أث

  الآتي:
ةال الأول ن ة ال ول م ال ة على مفه أ ال   : تأث م
اني ةال ال ق ة ال ن ة ال ول ان ال ة على أر أ ال   : تأث م

  المبحث الأول
   مبدأ الحيطة على مفهوم المسؤولية المدنيةتأثير

أ  ج ب م ي ُ أن ت ل م العلاقة ال د ح ا ال اؤل في ه ر ال ي
اق  ة داخلاً في ن أ ال ارُ م ى هل ُ اع ع ة،  ن ة ال ول ة و ال ال

لاحُ ف ا الاص ه ه ا ي ها،  ًا ع ة أو مُعِّ ن ة ال ول انٍ ال ي الأخ م أر
، ولا  أ" فق قف دورُه ع وصف "ال ة  أ ال ، أم أن م ع ل في ال وأث م
ا؟  ه ودٌ فاصلةٌ ب اك ح ن ه ة، وم ث ت ق ة ال ول ال ال ال إع ع إلى م ي
ة، شأنه في ذل شأن  ق ة ال ول ثة لل ر ال ة ُع م ال أ ال أم أن م
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لاف ا عة، مع اخ ل ال ا أو ت ة على ال ة القائ ول ة أو ال ض ة ال ول ل
فة؛ ف ةال ن ة ال ول فةُ ال ن و رتُها -ا ت ان ص ا  ة أو  - مه علاج

ة  ن رةً قان ث ث ة، ما م شأنه أن ُ ة  ة وقائ أ ال فةُ م ن و ة، ت إصلاح
ة ال ول فة ال ة؟في فل   ن

ج  ة، ث نع أُ ال ها م م عل ق ي  فة ال ضح الفل اؤل، ن ا ال ة ع ه وللإجا
ها،  ف عل ق ة لأجل ال ن ة ال ول ة وال أ ال ان العلاقة ب م وذل م إلى ب

ل على ال الآتي: ا ال إلى م   خلال تق ه
ل الأول: أُ ا ال ها م م عل ق ي  فة ال ة الفل   ل
اني ل ال ةال ن ة ال ول ة وال أ ال   : العلاقة ب م

  المطلب الأول
  الفلسفة التي يقوم عليها مبدأُ الحيطةِ 

مها  ق ي  ة ال ة والعل ق ة وال انات الأخلا اعاة ال ة على م أُ ال ي م
ا ال ال إدارة ال لاً م أش ل ش ل ُ ن، وه ب عها في ال ل وق

لٍ  ، ت ب ا عات م ي تع م ة ال ي ا ال عات ال إلى م ل،  ق ال
ورة  ق و م ال يٍ م ع امٍ ج ع، ب عة وال ة ب ال قل ود ال ٍّ في ال ق
ع  ة؛ فال ة العل العقلان عل فق  ا ال لا ي اعي لل اعاة الُع الاج م

عاصاعي ال الاج ع ال قة أن ال اعي  -ي  ع ال على ع ال
ا عًا  اره م اسع ع ال ُ اع ن ال عًا  -في الق اره م ُ اع

ل ور ال عًا م ال ا، م يً لٍّ أك ت ا، أو  ا   .)١٢٧(لل
ي " ال ل ور ال ألة "ال قة أن م ،  وال عها تُ ة على م أُ ال م م ق

ة"، وال يُ  م اله أ ع اس "م  ُّ ع ها ال لةً أشار إل ةِ، م ةِ الفل اح م ال
اؤل  ا ال ح ه ُ ة؟ وق  ل ق ةٍ م ة لأجل ه ةٍ حاض ي به ِّ اذا نُ اؤلاً مفاده: ل ت

ال القادمة: اخ للأج ُ ات ال ي ع أخلا ة ال اس  اس اسةِ  ُ ال لا ُ تق
ا  ا لاء ال دُ ه ع وج ما  ل ع ا ال ا ال ر ال ُ أن يل  ال
اسات  ُ أث ال ، لا ُ تق ي ة. وعلى وجه ال اس اب ال ه ال اد ه على اع

                                                 
 (127) Geneviève Giudicelli-Delage, Stefano Manacorda, Luca d’Ambrosio, 

<<Dynamiques Normatives du Pricipe de Précautionet Métamorphoses de 
la Responsabilité Juridique>>., Recherche réalisée avec le soutien de la 
Mission de Recherche Droit et Justice (Convention n° 213.09.10.25)., 
Décembre 2016, p. 19. 
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ه ا اد ه قف على اع دُها ي ان وج ال القادمة إذا  ة على الأج اخ ُ ل ال اسات، ل ل
ا  ن ، لأنه ل  دي ج اصٍ غ م ي ارتُ لأش اءِ ال ُّ على الأخ لا ُ ال

اءات ه الإج اذ ه ض للأذ إذا ل ي ات ع وا إلى ال ، ول  دي ج   . )١٢٨(م
؛  ة لها ش ُ ه ال قة أن ه عل الأولوال ي ت ق ال : ه أن الإشارة إلى ال

دٍ ما؛ لأن أ م ال ح ف رُ ال ُ أن يل  كٍ ما، هي ذاتها ال  سل
ةِ إلا  ُ ال ل لا ُ تق ولة، ول اد ال خل م شأنه أن ُ في ح ر آخ لل م

اء"،  انياس "الأخ ر، وال ال لأجل تع ال ور  ي ال : ه أنه  ت
ال القا ف الأج ه ما ن ، ع ا ومع ذل ؛ ون دي ادًا م ف أف ه ا لا ن دمة، فإن

مًا. ة ع   ال
اعة، م اه ال د ت ة الف ي ت ن ع ة  ه ال غل على ه ر  غ أن ال ال

اف ة، والاع ول ان -إلى ال ٍ م الأح ح في  ا ُ ع  -خلافا ل ة  أ ال أن م
ر دون ان اسة أن تق ل م ال لٍ ي أ ع اف م ي، على أساس ت ق العل ار ال

ائج  لاً أم لا ولى ال ان ال مق ي ما إذا  د إلى ت غي أن ي الآراء ال ي
ة. ن ة والقان اد ة والاق ا   الاج

ار  ع الق ة وص ة العل ي العلاقة ب ال ع ذل إعادة ت غي أن  و
ائي. وعلى أقل  اسي أو ال الق اء ال ُّ ال ن رأ قي أن  و م ال ، ي يٍ تق

ائيٍّ  ٍ ق ة أ ح اء في نها أ ال عًا ب ف اسيٍّ م ارٍ س ة أ ق غ -في نها على ال
. ٍ أقل م الأخ و الي  ق ال في في ال   م أن الأول 

ًا للأث ال لُّ دولةٍ تق قام الأول أن ت  ة في ال أُ ال ل م ل على و
قا وضع  ض م ف ا  ة، م ائ ها الق ار ولاي لع بها في إ ي ت ة ال ة للأن ال
ة غ  ا ال ى ال اق ح اس ول  ة ال ال ةٍ، وثانًا: م اس ٍ م ات تق اءات وآل إج
؛ بل  ات العامة ف ل ق ال يٍّ لا  عيٍّ وت ارٍ ت ة ع  وضع إ ال

ا الأف ً .أ   اد العادي
 ة أُ ال ها م م عل ق ي  فا ال   ال

ة ع ب أخلا ي ت ، ال فا عةٍ م ال ة على م أُ ال م م ة، )١٢٩(ق ، وعل
ي  م ج ح مفه ة على م أُ ال م م ق ة،  فا الأخلا ة إلى ال ال ة.  ن وقان

                                                 
 (128) Ibid 
 (129) Truilhé -Marengo (dir.), La relation juge-expert dans les contentieux 

sanitaires et environnementaux, Paris, La documentation française, 2011. 
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مُ الأخلاقيُّ وال فه ة، ه ال ن ة ال ول ة؛ لل ا ة الاح ول م ال ل بها إلى مفه ُّ
ور   ه أن ُعِّض ال ل م ع ي ان ل  وذل م خلال ال إلى أن الإن
ه  ة، ل فق ع سل ول ال ع  ه أن  ا عل ؛ ون ه فق ر ال أصا ال

ا اءٍ أو ت اذ إج ه ات ل م ا ال ي ا ع ال ك؛ ون ل ا ال اق ه ازةٍ، وع ٍ اح ب
ة إدامة  ان ة) ه إم ا ة الاح ول ة (ال ي ة ال ول ه ال ح له ف ال فاله
ل؛  ة الع اج م ق ُ في ال ف ل، و ال ق ى في ال ِ مُ ة إلى أجلٍّ غ ان الإن
ه ة، عل ان اة الإن وف اللازمة لإدامة ال م ال ع أن يه ان ال  ى أن الإن  ع

الي  ال ل، و ق اة في ال ه ال ة ه ان فا على إم لَّ ما في وسعه لل ل  أن ي امٌ  ال
ل ق د ذاته لل ج ال ل، و ق ال عل  ة ت ول ه ال  . )١٣٠(فإن ه

م على أنه   ق ه الأخلاقي  ة في جان أ ال م، فإن م ا تق مٍ آخ ل فه و
ع عل ه أو ُ ا ح ن ل ش  ها، أن على  ةٍ لا رجعة ف ارٍ ج ى خل أض

اب  عى إلى رص ال اذ ال ، وذل م خلال ات ا ا ال ارسة ه اج م م ال
ة  ق ال مٌ  د مل ل ف ي م أن  ن ر الف س ل ال ه ال ا ه ما ي ة، ولعل ه قائ ال

ه ا ي ال  أن ي م ن ر ال ال عل    . )١٣١(ا ي
ةو ول أُ ال ناس - م ده هان ج ا ح فا على  -ك ، وال ف ات ال أخلا

ة، ال  أ ال ورٌّ  وراء م ، وه أمٌ ض ضة لل ع ة ال انات ال الإم
حه هان  ق ة ال  ول م ال ه، ومفه ر ال أو ال لا رجعة  ُ إلى ال

                                                 
 (130) << ……… L'objet propre de cette nouvelle responsabilité est la possibilité 

d'une perpétuation indéfinie de l'humanité dans l'avenir, et le devoir se 
pense à partir du «pouvoir-faire». L'homme pouvant provoquer la 
destruction des conditions nécessaires à la perpétuation de la vie humaine, a 
l'obligation de tout faire pour préserver la possibilité d'une telle vie future. 
Ainsi, cette responsabilité qui porte sur l'avenir, sur l'existence même d'un 
avenir, et elle est exigée par lui; par essence, elle apparaît indéfinie, 
impérieuse et nouvelle>>., Anne Guégan., op.cit., p. 148– 149. 

 (131) Cass. Civ., 1re., 7 mars 2006, no 04-16180., Indiqué au: Mustapha Mekki., 
<<Responsabilité civile et droit de l’environnement Vers un droit de la 
responsabilité environnementale?>>., 
https://mustaphamekki.openum.ca/files/sites/37/2017/05/redaction-
Responsabilite-civile-et-droit-de-l%E2%80%99environnement.pdf., p. 21 
et ss. 



  (نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلى الوقاية) تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني

  د. مها رمضان محمد بطيخ

 

٢٤٢٣ 

اد؛ بل جهًا ن الإس ناس ل م ول ع  ج ي ش ال م ل إنه لا ُ
له غي ع ي ما ي م ل ر ما ُ ق ر    . )١٣٢(ال

ة، م خلال  أ ال ةُ على م ُ العل فا ة، ته ال فا العل ة إلى ال ال و
انات  ل: "ال ة، م لاحاتٍ مع ام اص لا م "الأدلة Donnéesاس "، Preuves" ب

ل"  وغالًا ما ي ُ بها، م ق ال م ال ف ع ع لاحاتٍ ت اص انات  ه ال إرفاق ه
ق إلى  ف "Faisant Défaut و"غ م ،"Incertainesو"غ حاس ،"Peu 

Concluantes فا أو ه ال ة ه ج ع والقاضي ل ا لل وً ن الأمُّ م "، و
ها إلى ك ف ة م ل حقائ عل ي ت لاحات ال ةٍ. الاص ن لاحاتٍ قان   اص

ن  ح أنها لا ت ةِ، ص قه على الأدلةِ العل ع في ت ة  أ ال قة أن م وال
ا  ، أو  ٍ ٍ مع ا ارسة ن اج م م د ال ال ج عل ب ا ي اء  املةً، س ةً أو  كا

؛ إلا أ ا ال لاً م ه ج م ل أن ي ر ال ال عل  ن ي ع في ج -نها ت
ال ةُ  -الأح ةٍ؛ إذ يلع العلُّ والأدلةُ العل اتٍ  ض ةً على ف ان قائ دةً، ول  ج م

ار  ع الق ة العل في ص اه حٍ م ض ه ب د، الأم ال ُ ا ال ًا في ه دورًا 
ائي. اذ ال الق ا ات اسي، و   ال

أ ال أن م ل  أن إلى الق ا ال ُّ في ه ع ه ال مة و ق ة ال ه العل فا ة 
ي،  ع ت ال العل ل في ت م، ال ن والعل اد القان عيّ لات فلَّ ال ع ال
ي لإزالة  ق العل م ال الات ع ٍ شاملٍ في م د إلى  ة  أن ي أ ال لأن م

ك ه ال   .)١٣٣(ه
ُّ ال م الق ة،  ن فا القان ة إلى ال ال ي و ن ي الف اق ال ُ م ال ام

ة،  لِّ حالةٍ على ح ي ت على تق  ة ال ات رة وال لاحات ال لةً م الاص سل
                                                 

 (132) Anne Guégan., op.cit., p. 149. 
 (133) <<Le principe de précaution peut être considéré comme l’enfant naturel de 

l’union incertaine du droit et de la science. Aujourd’hui, le scientifique 
interpelle le politique et le politique s’appuie sur la science, lorsqu’une 
décision est à prendre. Or, cette union manifeste la conjonction de deux 
faiblesses. D’une part, la complexité des découvertes scientifiques et des 
interventions humaines induites conduit paradoxalement à de lourdes 
incertitudes sur les effets de ces interventions. D’un autre côté, la politique 
est affaiblie par l’effondrement des systèmes de valeurs qui en constituent 
le fondement et par la mondialisation de l’économie>>., Mlle K 
Batouché., op.cit., p. 32. 
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ة  فة العل ع ل" حالة ال "، L’état des Connaissances Scientifiquesم
ر  "، Réalisation Incertaine d’un Dommageو"الإدراك غ ال لل

ر ال ة و"ال ق اب ال "، و"ال ا ة"، و"تق ال ال ه   ال لا رجعة 
ة" اس   .)١٣٤(وال

، ا س ح م ة  ي أ لأجل ت ، ن أٌ أخلاقيٌّ ة ه في الأساس م أ ال أن م
ه  أن عل رة،  ال عًا ما  ةً ت ن ن أن ارس ي  ع ال اد ال ر ل أف ع ال

م على  ق كٍ  اذ سل ع ات ع وق اءات اللازمة ل اذ الإج ر، م خلال ات ة وال ال
ةٍ  د أدلةٍ عل ، مع وج يُّ ُ العل ق ققها ال ي غاب في شأن ت ة، وال ار ال ه الأض ه
فا على  اه في ال ه أن  د عل ل ف ل أن  ار، م م ه الأخ د ه ع وج ةٍ تُ كا

ال القادمة، وحقه في ال رات الأج ةٍ م مق اتٍ خال فةٍ، وم ةٍ ن اة، م خلال ب
. ه ث على سلام ي ق ت ب ال   الع

ه م  ، م خلال ما ت عق وليُّ نُ ال ل الأخلاقي، تلقف القان ا ال وم ه
أ  مَ م اعها، مفه ع أن ة  ة ال ا ةٍ لأجل ح اتٍ دول امه م اتفا اتٍ وب ت م

قَه في  ة، وح ت ة، ال ة ال عات ال قل إلى ال ه ان ي، وم ال ال ال
ًا إلى ج مع  اخلي، ج ولي وال ي، ال ن ال ا في القان أ أساس ى م إلى أن أض
هل  ة ال ا عات ح ان ت ع،  أ ال فع، وم ث ي ل أ ال ة،  اد أخ ع م

ة العامة.   وال
م عل ق ي  فة ال ار غ أن الفل ع الأض ع وق لة في م ة، وال أُ ال ها م

اله في  ةٍ، وع ةٍ خ ارسة أن اء م ل م ج ق عها في ال ل وق ة ال ال
م لأجلها  ي تق ة ال فة الأساس م مع ال ار، ق ت ع تل الأض حلة ما وق ال

، ع ةُ، وهي ال أو الإصلاح م خلال ال ن ةُ ال ول ،  ال ق رتْه: ال
أَ  ع م ، وُ م فه ي ال ق له ق  اد مف د إلى إ ي، الأم ال ق ي والع
قام الأول إلى  ف في ال أ يه اره م ة، على اع ن ة ال ول اق ال ة م ن ال
اني م خلال ال في العلاقة ب  ل ال اوله في ال ا ه ما س ة، ولعل ه قا ال

أ ة.  م ن ة ال ول ة وال   ال
  

                                                 
 (134) Mustapha Mekki., op.cit., p. 110. 
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  المطلب الثاني
  العلاقة بين مبدأ الحيطة والمسؤولية المدنية

ةُ  ن ةُ ال ول ق  -تُعَّف ال ها ال ا في جان يً ام ال  -وت أنها: "ال
ه  أ صادرٍ ع غ ه ه أو  اء  ، س ه للغ ر ال ت  ع ال ب

قا لفًا ب ن م اء م  ان أو الأش اء أو فعل ال م ال ة ته عًا له، أو ن ه أو تا ب
ة". ه الفعل اس ن في ح ي ت   ال

ه في  ل ش ت  ة على أن  ن ة ال ول ةُ لل ن فة القان م الفل وتق
ة  ول ل ال ل ش في  ر، ف ا ال ع ه م ب ار، فإنه يل أض ة الغ  إصا

ة  أن  ن ا ه ال ، ولعل ه ها للغ ي  ار ال ولاً ع تع الأض ن م
ادة ( ُّ ال ه ن ادةِ (١٦٣ما ي ُّ ال ، ون ني ال ن ال ) م ١٢٤٠) م القان
ي ن ني الف ن ال ا -القان ه   .-ساب الإشارة إل

ي  ها، وال ي ارت ة ال ولاً ع أفعاله ال ٍ م لُّ ش ن  والأصل أن 
ل ش ت ن على  ؛ إذ  يهيٌّ قيٌّ و ا أمٌ م رٍ، وه ة الغ   في إصا

ا ي في  اد،  ع جل ال ك ال ه ع سل ف  ه، وألا ي ر في سل ا و أن 
امه  اف، م خلال إل ا الان ل ه ل م ه أن ي ان عل ارٍ، ولا  أض ة الغ  إصا

ك ل ا ال ة ه ور ن ع ال   .ب
ع ال له  فائه لل ان اس ور وض ة ال ا ارات ح غ أنه ولاع
ا  وا على أداء ه ق ي في الغال لا  ، وال ر ال أصابه فعله في ال ا  م ت
ر ع شيءٍ ما أو  ر ق ص اره أو لأن ال اض إع ه أو لاف ، إما لق ع ال

نُ ص  ان، أق القان ان لا إن اها ع ح ق ى  غ ة، اس ق ة ال ول رًا أخ لل
ة، وأحلَّ  ال ال ة ع الأع ول ة ال د ن ي ت ات ال اج الإث أ ال ة ال ف

ة ع فعل الغ ول ض، وهي: ال ُف أِ ال ةَ ال لها ن ة )١٣٥(م اش ة ال ول ، وال

                                                 
ــادةُ ( )١٣٥( ــ ١٧٣تــ ال ني ال ــ ن ال نــا أو  -١علــى أن: " ) مــ القــان ــه قان ــ عل كــل مــ 

ن  ـ ة،  ـ ـة أو ال ـه العقل ـ حال ه أو  ـ ـ ق ـة،  قا ة ش في حاجة إلى ال اتفاقا رقا
ر الـ  ع ال مًا ب ام مل ـ ا الال تـ هـ وع. و ـ ـ ال لـه غ ع ـ  ـ للغ ثـه ذلـ ال

 . ٍ ـ ـَ م ـار غ ـل ال ـه الع ان مـ وقـع م ـة إذا لـ  -٢ول  قا ـ القاصـُ فـي حاجـةٍ إلـى ال ع و
ـةُ علـى القاصـ إلـى  قا قـل ال ه، وت ف القائ على ت ان في  ة، أو بلغها و ة س َ ع لغ خ ي

رسة أ ه في ال قل معل ف. وت عل أو ال اف ال فة، مادام القاصُ ت إش ف على ال و ال
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اء أل)١٣٦(م الأش اد ش ُ أن ُ ف  ، م خلال إ ة ت ار، ن ه الأض ع ه
فات ال  ول ع ت ، أو لأنه م ة القاص قا لف ب ه، إما لأنه م ةٍ  صفةٍ مع
ة  ة الفعل ل فة، أو لأنه صاح ال اء أو  ال ة أث ه علاقة ت ه  ال ت
ا ال  رٍ، وه ة الغ  فعله في إصا ان ال ت  يء أو ال على ال

ض  أالقاف ن أنه ق أخ ضخ -ن لٍ -أ مف ور  مه لل في الغال  -، وق
أ ذاته ت ال سًا مقارنة  ه. -ن م ع م اء حقه في ال   للأخ في اق

ة   ا لة أساسًا في ح ها، وال م ذ ق ارات ال ات الاع ، ول وم جان آخ
ار الف ع الأض د  ة وج ور، ول م زاو ع على ال ي  ة، ال عق ة ال

ة،  و ة، خاصة ال ار ال الأض أ في شأنها،  ات ر ال ور في الغال إث ال
                                                                                                                       

وج.  ة على ال قا لى ال وجة القاص إلى زوجها أو إلى م ي ةُ على ال قا لـف  -٣ال ع ال و
ــان لابــ  ر  ــ ــ أن ال ــة، أو اث قا اجــ ال ــ أنــه قــام ب ة إذا أث ل ــ ل مــ ال ــة أن يــ قا ال

ة". واقعًا  ا غي م الع ا ي اج  ا ال  ول قام به
ادةُ (        ن ١٧٤وت ال ر الـ  -١علـى أنـه: " ) مـ ذات القـان ـ لا عـ ال ـ ع م ـ ن ال ـ

ها ـ ـه أو  ف ـة و ـه فـي حـال تأد ان واقعـا م ى  وع، م له غ ال ع عه  م  -٢ .ثه تا وتقـ
ع ح ة، ول ل  ال ة ال ـه را ـه فـي رقاب ة فعل ه سل ان له عل ى  عة، م ار تا ا في اخ

هــه ج ــادةُ وفــي ت ــى أن: "١٧٥(". وتــ ال ن ذاتــه عل ــ حــ ) مــ القــان ــل الغ ول عــ ع ــ لل
ر". لا ع تع ال ا الغ م ها ه ن ف ي  ود ال ه في ال ع عل ج   ال

ادةُ ( )١٣٦( ني١٧٦ت ال ن ال ولٌ أن: "على  ) م القان ـ ًا له، م ان، ول ل  مال حارس ال
ـادثِ  عَ ال ـارسُ أن وقـ ـ ال ب، مـا لـ ي ـ انُ أو ت ـ رٍ، ول ضلّ ال انُ م ض ثه ال ا  ع

ه". ي لا ي له  ٍ أج   كان 
ــادةُ ( ــا تــ ال ن ذاتــه علــى أن: "١٧٧ك ــا لــه،  -١) مــ القــان ً ــ مال ــاءِ، ولــ لــ  ولٌ حــارسُ ال ــ م

ُه  جـع سـ ـادثَ لا ي ـ أن ال ـا، مـا لـ ي ئ امًا ج ـان انهـ رٍ، ولـ  اءِ م ضـ امُ ال ثه انه ا ُ ع
ـه.   ٍ ـ ـاءِ أو ع مٍ فـي ال انةِ أو قـ الٍ في ال ه  -٢إلى إه ـ رٍ ُ ـ دًا  ـان مهـ ـ  ز ل ـ و

ور  ـ اب ال ـ م مـ ال ـاذ مـا يلـ ات ال  ال ال اء أن  ُ م ال الـ قـ ال ، فـإن لـ  ـ رء ال ة لـ
ه". ا اب على ح ه ال اذ ه ة في ات ل على إذنٍ م ال ، جاز ال ل   ب

ادةُ ( ن ١٧٨ا ت ال ة على أن: " ) م ذات القان ا ها ع اس ل ح اء ت اسة أش لى ح كل م ت
ه الأشـ ثـه هـ ـا تُ لاً ع ن م ة  ان اسة آلات م ـ أن خاصة أو ح رٍ، مـا لـ ي اءُ مـ ضـ

ــامٌ  د فــي ذلــ مــ أح ــا يــ م الإخــلال  ا مــع عــ ــه، هــ ــيٍّ لا يــ لــه  ٍ أج ــ ــان  رِ  ــ عَ ال وقــ
  خاصةٌ".
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ة  تعُّ ال ات ار ال ةُ والأض ن ةُ ال ول رت ال ها  -ات، ت في جان
ق  ا أو  -ال ه ب ال عاض ع أ، واس لى ع ر ال وأص ت

ادث، فأ ح ال ورص ة -ال ول ه ال ل ه ر ال  -في  ات ال إث لفًا فق  م
لفًا  د م ع ا، دون أن  ه ة ب ادث، وعلاقة ال ا أو ال ه، إلى جان ال أصا

ة. ض ة ال ول أ، وتل هي ال ة ال ات ث   إث
ل أن م  ي  ي تق عة، ال ل ال ة ت ةُ على ف ض ةُ ال ول م ال  وتق

ء مغارمها ل ع ه أن ي ها، وج عل عات ُف م مغان ًا )١٣٧(ت ا ُارس ن ، ف 
ه  ل م  ع  امه ب ه، م خلال ال ا ل ع ه أن ي رة، عل ال ي 

ائه. رٌ م ج   ض
ة ن ة ال ول قة أن ال رتها -وال ان ص ا  م  -مه ق ني ال مها القان فه

ق ت ه، وال ؛ ذ م اءً وفقهًا، والقائ على ع ع ق الأولعًا وق : ت
أ انٍ ثلاثة، هي: ال ة -أر ض ة ال ول ل ال ا في  ا الع -أو ال ، وه

ا ه ة ب ر، وعلاقة ال اءً، وال ة اب ول ه ال ام ه مات  ل ُع ع م
)١٣٨( ،

اني ا الع ُعِّ عوال ، وه ع ا تُعِّ : ال ة، إن ن ة ال ول اء ال  أث أو ج
ي  فة ال ة، تل ال ة  ة أو تع فة علاج حٍ ع و ض ها، ب ق نُ و فها القان ع

ن  عه -فالقان ان ن ا  ةه في الأخ  -مه ةٍ م ن اعٍ قان ان  -ارة ع ق إذا 
عًا الف -ت اءً وفاقًا ل ع ج ام، أ  الإل ف ت  ع ام، ولا  اع أو الأح ه الق ة ه
نُ  ة -القان ال صه ال ل ن ا على الأقل في  يً ُّ ت ق  -ال ل خ حلة ما ق ال

ي  ه، ل اع الفة ق ال وال حال م عى فق للإع ن ُ امه، فالقان ه أو أح اع ق
ي في الأخ أن مف ع ال، ما  اده  الأح لح ما ت إف ة م عاق أو ُ قا م ال ه

                                                 
ر  د. )١٣٧( ه ــ زاق ال ــ الــ جــهٍ ع ام ب ــ ــة الال ء الأول: ن ــ ني، ال ــ ن ال ح القــان ســ فــي شــ ، ال

عارف،  –عام أة ال ام، مُ ادر الال رة، م   ).٦٣٤، ص: (٢٠٠٤الإس
ــة  )١٣٨( ــ م ــأن أن:ق ا ال ة فــي هــ ــ ق ال ة أم " الــ ــ انــ تق اء  ــة، ســ ن ة ال ول ــ ال

ـة، لا ر واقـع حـاق  عق ول، وضـ ـ ـأ ثابـ فـي جانـ ال : خ لاثـة، مـ انهـا ال ف أر ـ م إلا ب تقـ
ا ا ا،  ي أن ه ه ة ت ب ور، وعلاقة س ـة لـه". ال ـأ ون أ ذلـ ال ر ق ن ل

ني م  عـ رقـ (نق م ة ١٠٨٢٤، في ال ـ ـة  ٧٨) ل ة، جل ـائ قـع ٨/١٢/٢٠١٨الق ، ال
ة:  ق ال ة ال وني ل   www.cc.gov.egالإل
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ت  صه، إلا أنه لا يُ ه دومًا م خلال ن ن ي ان القان ن، إن  ام القان ق أح خ
الُه. ا ُ إع ن اءً قان اته أثًا أو ج   ب

ة ول م ال مها -غ أن مفه ل في  -على ع ها م أث ي ت عل وما ي
ة، أو اد الأخلا ع ع ال غي أن ي اء لا ي ع  ال ق غي أن ت على الأقل، لا ي

ة صلُه ن اع القان امًا بها، فالق ة -ت ول ال عل  ي ت ان  -خاصة تل ال ون 
ج  اسًا ق ي ة ت ة، إلا أن ث ي ة ال ول ة، وال ة الأخلا ول : ال لٍّ م لف ع  ت

ة  ن اع القان انًا، فالق قاء أح ، بل والال ق ا لأجل ال ه ل ب م الق ي تُ ة ال العقاب
نُ  أتي القان ها،  اع الأخلاق ت ع إلا لأن ق ان لُ ، ما  ائ ها م ال قة وغ وال

ة ام م الإل ة صفة ع عال ها. ول ا ال م خلال ال على ت ي تعاني  ل ه ال
اعُ الأخلاق ها ق ي -م اع ال ل ق امَ -و ن الق ل القان ال على ، ُ ب  ل ال

. ائ ه ال اب ه ت ارت اءات حال ث   ج
ص القا ع ال ني، ف ن ال اع القان لف في شأن ق ة والأم ذاته لا  ن ن

ني ن ال اردة في القان ا -ال ن ان أم ف ا  اع  - م ا اسُق في الأساس م ق إن
ه الق رها ه ي تق اد ال أ الأخلاق، وم خلال ال ان الإرادة، وم أ سل ل: م ، م اع

ارح م الإض أ ع ا م ة، و ر - ال د م ال اء ال ى الاع ،  -أو ح الغ
ها، فأض  ن ون ة، ث تلقفها القان أت في الأساس أخلا ا ن اد إن ه ال ع ه ف

ة ا ، وقاع ي عاق عة ال ة العق ش قاع ة،  ن اع القان ة الق ، ا مة للعق ل ة ال لق
ها. ان الإرادة، وغ أ سل ان على م ت   ال

ادة ( ارد في ال ة، فال ال ن ة ال ول اق ال ل في ن ن ١٦٣ك ) م القان
ادة ( ارد في ال ه ال ، ون ني ال ي، م أن ١٢٤٠ال ن ني الف ن ال ) م القان

م م رًا للغ يُل أ ُ ض ت خ ُّ اسُقي في  كل م ي ، ه ن ع ال ه  ارت
ره  ة الأم أنها تق َه، غا ُّ غ ر ألا  ال ي تق اع الأخلاق، وال الأخ م ق
ح أن  دًا لا  دة وج ج ا، وم ً ًا واض مةٌ فه مة. فالأخلاقُ مفه ةٍ لا مل رةٍ إرشاد

ن ال ص القان ات ن اءٌ، لا في  ه مِ ام ى ُ ار يُ أو ح ا في الإ ؛ ون ني فق
ة. ص قا ه ال ر له ل ال   العام ال ُ

عة  أ في الأساس في ال ة" ال ن ول لاح "ال ، أن اص زد على ذل
ها في  أخ ع على القاضي أن  ي ي ل ال ان ُعِّ ع أخلاق ال والع ة،  ومان ال
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ع ا ازن ب ج ه أن ي ه، وعل ل ح ار ق د الاع ك الف ة: ل فق سل ع الح ال ل
ع اد ال ة أف ور و الح ال ا م ً ا أ ر؛ ون   . )١٣٩(ال ت في ال

د، ن أن  ا ال ة إلى ه أ ال عاء م م، مع اس ع ما تق ان ل ال وأخًا 
ق ى ال ل ح ل  ة، و اد الأخلا ان ق وُل م رح ال أ، ون  ا ال  ه

الي ةٍ  -ال رةٍ ص ن ال  ل القان م تلقفه م ق ه -لع ة دورًا يل ، إلا أن له ث
ة ج  ة م ف ن ة ال ول فة ال ل و م على ت ق ة؛ إذ  ن ة ال ول اق ال في ن

اءً، خاص ه اب ة م قا ر إلى ال رال ا ال نا إلى أن ه عه  -ة إذا ما ن وال 
ة أُ ال ه  -م ز ه ا، وتُ ا ا ج ا؛ ون د ها ف ن ُع ي لا  ارث، وال ه ال له م

ي تُ فق على  ة ال ن ة ال ول ام ال لاً مع ن ر تعارضًا م ة لل ص ال
عه ع وق ر    . )١٤٠(ج ال

ة، وذل م خلال أن  ن ة ال ول اق ال خل في ن ة ي أ ال قة أن م وال
ف ا ه ال ال ر ال ت  ق ال ت على ت ع ال ي وع م ال ل

ام  ع  ا ه دورُ الأخلاق في م اءً، وه ر اب ق ال ل دون ت ار، ق  فعله ال
ة ا ة الاح ول ام ال ، دورها في  ى آخ ع ة، أو  ن ة ال ول   .)١٤١(ال

ص الق ة م خلال إدراجه في ال أ ال ي ف ات ال ح للأخلا ة،  ن ان
أن  نُ  ح القان ا  امه، وه ه واح اف اللازم ل ل على الاع ال ها  ي

دة. اءاتٍ م ةِ إلى وضع إج أُ ال ج م ها، وأن يُ اتُ ت اوز الأخلا   ت
كٍ  ع أ سل دع وم ة أداةً ل ن ة ال ول عل م ال ة  أ ال ، فإن م  وم ث

ادة ( ُّ ال ع، وُ ن ال ني ال وال ُقابله ١٦٣ضارٍ  ن ال ) م القان
ادةِ ( ُّ ال ارٍ عامٍ ١٢٤٠ن ةٍ، إلى م اش ِ م رةٍ غ ي،  ن ني الف ن ال ) م القان

م  ق رًا. و وف، ح ع ال ن، في ج ل م ال أن  اعي، ي ك الاج ل لل
ار ب اس ة الفقهُ  اد ة والاق ا ان الاج عله ي مع ال ار ل ا ال ح ه

                                                 
 (139) Anne Guegan., op.cit., p. 163. 
 (140) Francois Ewald., <<Le retour du malin génie. Esquisse d'une philosophie 

du principe de precaution>>, in <<Le principe de précaution dans la 
conduite des affaires humaines>>, sous la direction d'O. Godard, MSH-
Paris INRA, 1997, p. 99. 

 (141) Anne Guegan., op.cit., p. 152. 
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ة أ ال الح م ع ل ا  ا  ها، ور ة وغ قا ني )١٤٢(وال ع القان ا ، وم ث فإن ال
ك عام أمام  أ سل ح م ة؛ لأنه س ن ة ال ول ال ال ه دورًا في م ع ة  أ ال ل

  .)١٤٣(القاضي
اقع أنه لا حاجة لأ ه وال وضٍ عل امٍ مف ال ر ق أخل  ول ع ال ن ال ن 

عل  ا ي ةٍ واسعة  ي ةٍ تق ل ع  عي؛ إذ إن القاضي ي ٍ ت ّ ج ن احة  ص
ًا للقاضي  ا ة  أ ال ن م ا الإخلال، وق  ها ه م أن ي إل ع ي  ة ال القاع

كٍ ما. ق سل   ل
، ُ ال و ما س ق هان: " ال ه الفق "، P. Kourilsky" و"G.Vinezأعّ

ل  ل القائ ح غ ال ة، ف ن ة ال ول اع ال ة على ق أ ال َ م وال أك تأث
ة،  ن ة ال ول ن ال د تأث له على قان ع م وج أ، إلا أن ذل لا  ة ال ن قان

ة،  ن ة ال ول امِ ال أُ مع ن ا ال ع ه قا ة اللازمة، و ا ر والع ال ف  ا ُع
ات ل  ا فات، وم ث أخ الاح ائج ال َ في ن ف ا ي ال له على ح ق
قة  ح في ح ر لا  ة وال أ ال ُ ب م ا ا الارت ل. وه ق ار في ال ع الأض وق

ه أ ه  ، وم غ مٌ ذا م م ر ه مفه اكلٍ؛ لأن ال ةَ م ةَ الأم أ ن ال
أخ  ر ه ذل ال  جل ال ة؛ فال ن ة ال ول ن ال ة على قان ل غ
ة  ق م  اق ع اعفًا في س رًا م ي ح ق ا  ر، وه ع ال ورة ل ات ال ا الاح

ة عارف العل ، ونق ال   .)١٤٤(ال
ر  ق ي ت ة ال ا ة الاح ول م أن ال ا تق غي ألا ُفه م حال ت غ أنه ي

ل  ا، ي ه اك فارقًا ب ة؛ إذ إن ه ة أو الأخلا ة الأدب ول اب مع ال ة ت أ ال م
افُ بها  ى ول ل ي الاع ن ح اق القان خل في ن ة ت ا ة الاح ول في أن ال
قه أو س  ا أو تعل ل في وقف ال ، ي نيٌّ اءٌ قان ها ج ت عل ا، و ائ ق

خ ا ال ة، إلا أنه ن ة ال ول ام ال ت على  لف ع ذل ال ح أنه  ، ص

                                                 
 (142) Ibid., p. 158 et ss. 
 (143) Sari Née Kara, Terki Ilham, op.cit., p.204. 

ــه:  )١٤٤( ــار إل شــلم ي ب ر الــ ر نــ ــ ــة عــ ال ت ــة ال ن ة ال ول ــ أســاسٍ لل ــأ  و ال ، جــ
ة، جامعة  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن العام،  اج في القان ل شهادة ال مة ل ي، رسالة مق ال

ى  ي ب  ، -محمد ال ائ ل، ال  ).١١١، ص: (٢٠١١/٢٠١٢ج
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ة  ول الفة. أما ال اء حال ال ع ال ل ت ة أو م أ أو ف فقان م ح م ي
، أن  نيّ. زد على ذل اءٍ قان ُّ ج ها أ ت عل ن، ولا ي ة القان ج م دائ ة، ف الأدب

ة أوسع ن ة الأدب ول ة؛ إذ تُعِّ الأولى ع علاقة ال ا ة الاح ول اقًا م ال
ةُ  ول ا تُعِّ ال اس، ب ه م ال غ ه  ه، وعلاق ف ه ب علاق ه، و ان ب الإن
اض أو في  اء في ال ، س ه م ال فق غ ان  ةُ ع علاقة الإن ا الاح

ل ق  .)١٤٥(ال
  المبحث الثاني

  ركان المسؤولية المدنية التقصيريةتأثير مبدأ الحيطة على أ
ر، وعلاقة  أ، وال انٍ ثلاثة؛ هي: ال ة على أر ق ة ال ن ة ال ول م ال تق

ا ه ة ب ة )١٤٦(ال ول ر ال ه ة، و ق ة ال ن ة ال ول ر ال ، ومع ت
ا أو  ه ب ال أ، وت ع ى ع ر ال غ ة، أص ت ض ال

ادث،  ة.ال ر، وعلاقة ال ، ال ال الآخ ها  فا   إلى جان اح
لها إلى  ِّ ة، و ن ة ال ول اق ال خل في ن ان ي ا، ون  م ا ق ة  أ ال وم

ة ول عارض م انه ت ة، إلا أن أر ا ٍ  -اح ة الأولى؛  -إلى حٍّ  ول ان ال مع أر
م ق انٍ ثلاثة؛ -ه الآخ -إذ  ئ ع  على أر د، يُ ج ل ال هي: خ ج م

ر ال  ة"، ور ال أ ال لاح "خ ه اص ل عل ا ُ ة، أو  م ال أ ع خ
ل  ر ال ال ة وال أ ال لة ب خ ة ال عه، وعلاقة ال ل وق ال

عه.    وق
ق  ة ال ن ة ال ول ان ال د العلاقة ب أر ا ال ة ون في ه قل ة، ال

ا، وذل م خلال تق  ه د تقاربٍ ب ة، وم وج أ ال ان م ة، وأر ض وال
ا ال على ال الآتي:   ه

ل الأول أ ال ة على ر ال أ ال   : تأث م
اني: ل ال ر ال ة على ر ال أ ال   تأث م

ال ل ال ة على ر علاقال ة: تأث ر ال   ة ال

                                                 
)١٤٥( ، ، ص: ( م ع جع ساب ها.٨٨م ع   ) وما 
)١٤٦( ، ــ ــار م عــ رقــ ( نقــ ت ة ٩٥٤٢فــي ال ــ ــة ٩١) ل ني ؛ ١٦/٣/٢٠٢٢ق، جل نقــ مــ

، ــ عــ رقــ ( م ة ٩٣٨١فــي ال ــ ــة ٨٢) ل ــة ٢٧/١/٢٠٢٠ق، جل ونــي ل قــع الإل ، ال
ر ة...................، م ق ال . ال   ساب
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٢٤٣٢ 

  المطلب الأول
  تأثير مبدأ الحيطة على ركن الخطأ

 أ   تع ال
ادة ( ف ال ، واك ني ال ن ال أ في القان دٌ لل ٌ م د تع ) م ١٦٣ل ي

ه  م م ارت ، يل رًا للغ أ س ض ال على أن: "كل خ ني ال  ن ال القان
ة إلى الق ال ". والأم ذاته  ع ادة (ال ف ال ي؛ إذ اك ن ني الف ن ال ) ١٢٤٠ان

إصلاحه" م  ، يل رًا للغ أ س ض ال على أن: "كل م ارت خ ه    .)١٤٧(م
اب  ح ال أ أدت إلى ف دٍ لل عيٍّ م ٍ ت م وضع تع ألة ع قة أن م وال

مه، ح ان مفه دٍ له، و ارٍ م ل وضع إ هاد الفقه في س ه لاج ا  ي على م
الفةً  ل في أساسه م وعٍ ُ ُ م لٌ ضارٌ أو غ أ ه ع اهٌ أول في الفقه أن ال ات

ن    . )١٤٨(للقان
أ ه  ل إلى أن ال لان ي  ن ه الف ه الف ع ٌّ ثانٍ في الفقه ي ه رأ ا ي ب

أ.  اب ال ل ارت مًا، ق نُ مق ه القان ّ عل امٍ ن ال ، أ  ٍ امٍ ساب ال أ إخلالٌ  ول 
ل على  ي ُ امات ال ا أراد أن  الال ا؛ ون أ ه َ ال ك تع ل أن ي لان
ف ع  ف، وال اع ع الع اماتٍ؛ هي: الام أ في أرعة ال الإخلال بها وصفُ ال
ة  ة في تأد ق ةٍ أو مهارة، وال ابُ م ق أ له الأس ه لٍ ل ت ام ع ع ، والاح الغ

ة ع قا اءواج ال اص أو الأش   .)١٤٩(لى الأش
د في  ج اد ال ع جل ال ف لل أل ك ال ل افٌ ع ال أ ه ان ا ن أن ال غ أن

. ر مع إدراك ذل ت ال ة ل ارج وف ال   نف ال
 أ ان ال   أر

ا:  ان؛ ه أ ر ه الأوللل ق  ، وال  ع ل في ال اد ال : ال ال
ك ال  ل اف في ال امُ الان ي  على ال الال ود ال اوزة ال د إلى م ي

ى  ، وه ما ُ الغ ار  ى تع ال الإض افُ م قع الان ه. و ل بها في م

                                                 
(147) Art. (1240) du Code Civil: <<Tout fait quelconque de l'homme, qui cause 

à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer>>. 

ــه:  )١٤٨( ــار إل ر د.م ـــ ي م ـــ الــ ق محمد ن قـــ ــة ال ل ـــة  ــة، م ــ الإراد ام غ ـــ ــادر الال  –، م
، ص: ( ، دون تارخ ن  ).٣٣جامعة ع ش

)١٤٩( ، اب جع ال   ).٣٤ص: ( ال
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ة.  ن ة ال ه ال ى  ، وه ما ُ ٍ الٍ أو تق ج م إه ة، أو إذا ن ن ة ال ال
ج ارُ ال ، ه م عيٍّ ض ارٍ م ع  اد. وُقاس ال ع انيل ال ع وال : ه ال ال

ل في الإدراك وال  .)١٥٠(ال
 أ ة م ر ال أ ال   م م

ة  ول أ في ال لاً مع ر ال ه قل ا ٍ ي ة على ر أُ ال م م ق ا  ً ل أ ك
ة"، أ ال ع ر "خ ة" أو إن صحّ ال م ال ة، ألا وه "ر ع قل ة ال ن  ال

افٍ ع  ، أ ان ٍ امٍ ساب ال لان في الإخلال  لا ال ي ة أن  ا م زاو يً وت
اد. ع جل ال ف لل أل ك ال ل  ال

ا؛ هي: ة زوا قل م ع أ ال لف ع ال ة  أ ال   غ أن خ
اذ  - م ات ل في ع قًا، ت نًا م دة قان اماتٍ م ال ِّل إخلالاً  ة ُ أ ال إن خ

ِّل ا ي ُ امات ال ، فالال قل أ ال ر. أما ال ع ال ع وق اب اللازمة ل ل
ادة  اءة ن ال عُها في  رج ج قة؛ إذ ت رةٍ د قًا  دة م إخلالاً بها غ م

، مع الأخ في١٦٣( ني ال ن ال ع  ) م القان م ح ال ار ع الاع
ي -ال  ن ى الف ر الأخ -وح ى ل ع ة، و ةٍ تق ول نة ل ِّ ُ اء ال

رة  رة وغ ال اء ال ر الأخ رةً م ص ع ص ة  أ ال ، فإن خ آخ
ادة ( ه في ال ص عل أ ال ي ١٦٣لل ، وال ني ال ن ال ) م القان

ادة ( ي.١٢٤٠تقابلها ال ن ني الف ن ال   ) م القان
ا؛ - ه م عل ق أ ر  ، ولالأ  إن لل ع ل في ال اني: ماد ي ، وال : مع

 ، اد انٍ؛ هي: ال ال ة، فله ثلاثةُ أر أ ال . أما خ ل في الإدراك وال ي
ل  ال ال ال ال ازة ح ة أو اح ا ٍ اح اب اذ ت م ات ل في ع ال

، ل في الإدراك وال ع ال اني: ال ال ده، وال ال وج : ال وال
وعٍ  َ م اره غ ، واع كٍ مُعَّ ل ع ل ل في ح ال اعي، ال  . )١٥١(الاج

ه  ول ا  ارس ال اء م م اع ع م ع ة ي أ ال وتف ما س ه أن خ
ع  اب اللازمة ل اذ ال م ات ع، م خلال ع ه أمام ال ول ة، أ  ا الاج

                                                 
، د.راجع:  )١٥٠( از ي ح ق  ع ال ق ة ال ل ة  ام، م ادر الال ام، م ة العامة للال جامعة  –ال

ة،  ، القــاه ها؛٤١٢، ص: (١٩٥٤عــ شــ عــ اني، د. ) ومــا  ــام الأهــ ، ص:  ح جــع ســاب م
ه٨٩( ع ، ص: ( ال ع نايل، د.ا؛ ) وما  جع ساب   ). ٢٣م

، ص: (م ع )١٥١( جع ساب   ).١٠٩، م
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٢٤٣٤ 

ار ع الأض ئ  وق ٍ يُ د خ الات وج ة اح ل ن ق عها في ال ل وق ة ال ال
ة، أ ت  د ة لا الف ا ع ال ا ي ت  ةٍ، وال ارٍ ج ع أض ة وق ان ع إم

فةٍ. ةٍ ن ال القادمة في ب ث على ح الأج ع، وت اد ال ًا م أف دًا   ع
عان؛  - قل ن أ ال ابيالأوللل رٌ : إ ه ض ت عل ان فعلٍ ي ل في إت ، ي

وعٍ،  ِ م لٍ غ اب ع ارت ا  اب قفًا إ ُّ م ه ال ،  ي  انيللغ : وال
نًا على  ان  قان فٍ أو فعلٍّ  اه ت يٍّ ت قفٍ سل اذ م ل في ات ي، ي سل

اع ك أو الام أ ال ع الأخ  ا ال ى ه ه، وُ ام  أ ال ال . أما خ
ا،  أ سل ن خ ه أنه لا ُ إلا أن  م  قاد ال أكاد أن أج ة، فاع ال
اره، أو  ة م أخ قا اب اللازمة لل اذ ال م ات ٍ خ وع ا ارسة ن ل في م ي

از. م الاح ال أو ع ل في الإه ى أدق، ي  ع
أ ال أن: "ال ي  ل أ ال ُّ في وصف ال ع ه ال لٍّ و اعُ ع ع ي ه الام ل

ي ق  ل قاع أن الفعل ال ه في ال ف عل ةٍ، وم ال ةٍ مع اذ ح م ات ع ، أو  ٍ مُع
 : ال على ذل امًا، وأ م ابي ت الفعل الإ أ  ى ال ه مع ق  افًا، ي ن ان

ا  ، ا اع ال عٍ م أن َّ ن اش أ ر ع ال وه يُ ال ال  راجة الإه ك ال
اء  ل في الإ ارة ال يُه لاً، وقائ ال ُ ل ل في وضع إضاءةٍ بها وه  ال يُه
ة  ٌ لف اء الفعل، وهي ت اع أث الام ى  ها تُ لة وغ ه الأم ق، وه ق ال ع مُف

اع ق أ. غ أن الام ر ال ةٌ ع ص رةٌ مُعِّ ال ه ص وف أن الإه ع ال، وال  الإه
 ِّ أ ل  ُ، وه ال لا ي اعُ ال ُّ أو الام اعُ ال ؛ ه الام لا آخ أخ ش
اء  ًا معًَّا أث ا ُّ على أنه ل ي اح اخ ال ؛ فلا ي ُّ ه ال م  ق  ٍ ا ن
اه ه  ث ل ُ ع ح ك أصلاً ل اخ على أنه ل ي ؛ ول ي ٍ مع ا ته ل اش م

ده،  ن ه  في وج ده، دون أن  ٍ يه ٍ آخ في خ ّ ع ع إغاثة ش
اع  اني م أن ع ال ا ال ل ه لَ ق ثار ح . ورغ أن ال ا ال ُ في ه ال
جًا  أ م ًا ُعُّ خ ان  اعَ ول  ه الآن أن الام ف عل اع، إلا أن ال الام

جل ا ل ال افًا ع م ة إذا اعُ ان ول ي لل ة ال ارج وف ال ل ال اد في م ع ل
عُ" ُ ُّ ال ها ال  .)١٥٢(وُج ف

ن لها دورٌّ  ال ال س ع ف في اس ع ة ال ق أن ن ي لا أع قة أن في  وال
ة  أ ال ار خ ر اع ى أنه لا يُ ع ة،  أ ال ال م د، أ في م ا ال ه

                                                 
، د. )١٥٢( اغ ، ص: ( س ع ال ت جع ساب ها.٢٣٥م ع   ) وما 
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 ، ال ال ع ف في اس ع ا م أن ال يً ٍ أراه س ؛ على س ِّ ال ال ع فًا في اس تع
؛ هي: ٍ ني ال له ثلاثةُ معاي ن ال ةُ م القان ام ادةُ ال ره ال   وعلى وف ما تق

ه س  -١ ق  الغ إذا ل  ار    الإض
اس  -٢ ة،  لا ت لة الأه قها قل ُّ إلى ت مي ال ي ي الحُ ال ان ال إذا 

ها. رٍ  ة مع ما ُ الغ م ض  ال
وعةٍ. -٣ قها غ م ُّ إلى ت مي ال ي ي الحُ ال ان ال  إذا 

، ارٌ ذاتيٌّ  وتف ما س ار الأول، وه م ة إلى ال ال يٌّ  أنه  أو ش
ال ال ع ُ م اس ح ضُ ال الغ ه الغ ارُ  ن الإض ي أن  ع . وفي )١٥٣(، 

ارس  ، فه ُ الغ ار  ا إلى الإض ارس ال ه نَّةُ م ة، فق لا ت أ ال ل م
ت على  ه إلى أن ي ه ن ق أو لا ت رة، إلا أنه ق لا  ال ان ي  ًا، ون  ا ن

ار  . م ارٌ ت الغ ا أض ا ال  سة ه
ر ال ق  ح أن ال ، ف عيٌّ ض ارٌ م اني، وه م ار ال ة إلى ال ال و
ع، إلا أنه لا  رٌ ج ُ ال ر ه ض ة وال ال ة الإخلال  اس ق  ي

ة لة الأه ا ال قل ارسُ ال مي م ي ي الح ال ن ال ُ أن ت
لى ، وع)١٥٤(

. ق ر ال الح، وال ا: ال ه ٍّ م ح أ ج الة ت ه ال ع في ه ة حال فإنه    أ
ي ُ  ق م الأصل ل ة ل ي أ ال ل م ر في  ، أن ال زد على ذل
نا  ا ذ ة  أ ال قها، ف ا إلى ت ارسُ ال مي م ي ي الح ال ال اسه مقارنة 

ضعٍ ساب ي إع ة في م ة، وعلى غ م ار ال ع الأض ل وق حلة ما ق اله في ال
ة، وسُ  أ ال اق م ة م ن ل ج  ا س الفعل، فه ة ق وقع  ض أن الأخ ف

                                                 
)١٥٣( ، ـــ ني م عـــ رقـــ ( نقـــ مـــ ة ١٥٢٦٠فـــي ال ـــ ـــة ٦٦، ق٤٢٩، ص٦٣ق، س٧٩) ل ، جل

١٣/٣/٢٠١٢.  
ــاد ، وضــع الل١٩٧٧فــي العــام  )١٥٤( ــا، ثلاثــة م ن َّ فــي ف ــ ــة مــ الإشــعاع ال ا ــةُ لل ول ــةُ ال

رُ  ــ ُ الــ هــ م ــا ن ال ــ ــ أن  هــا: أنــه  ؛ م ــ اســة الــ فــي الإشــعاع ال ةٍ ل أساســ
ائـه. أمـا  ـعُ ج ض لهـا ال عـ ـي قـ ي ـارَ ال ه الأخ ائـ اه وف ا ق م ره،  تف الإشعاع له ما ي

ه ـــ هـــ ان عٍ مـــ  إذا  ـــ ِّ ن ض أ رٌ لفـــ ـــ جـــ م ، فـــلا ي ـــا ال لـــة مقارنـــة  ومـــة أو قل ـــا مع ا ال
ال. ة الع اة وص ة على ح ا   ال

  راجع: 
Olivier Godard., Le Principe de Précaution, Dans Revue Projet., 2006/4., 

no293., p. 45. 
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٢٤٣٦ 

ة لا  ض رتها ال ُ في ص ا ال ن ه أك س ال ة، و ن ة ال ول اع ال ق
ة. لاس ة أو ال قل   ال

ال ار ال ة إلى ال ال ُ أما  ان  ، ون  عيٌّ ض ارٌ م ل م ، وه 
ِ ال ةُ صاح ا ه ن ه عاملاً ذات لِ إل ص ف )١٥٥(ال ي يه ة ال ل ن ال ، فق لا ت

اقة  ام ال ُ في اس ا ل ال وعةٍ؛ إذ ق ي َ م ِ ال غ ا ارسُ ال ها م إل
اتف ال ات اله ة ش ق ائيٍّ ل ة، أو في ت ه و ات ال اج م لة، أو إن

. ة، أو غ ذل   مع
ة حال أ وعلى أ ه إلى حٍ  مع ال ا ان ي ة، ون  أ ال ، فإن خ

ة  ة صع ال، إلا أن ث اع أو الإه ل في الام ي ال ل ه ال ا في جان يً ، وت قل ال
ا ال ال ت ل، م ال ورُ ال عي، وه ال ل  ق تلاقي ال مارسُه، ت

ا ما  ً ع على ال العاد أن ي أن ش أ؛ إذ  ا ال ات ه ة إث في صع
اب  ل، وأنه ل ي ال ق ةٌ في ال ارٌ ج ه أض ت عل ًا، ق ت ًا خ ا ارس ن
رٍ  ق ع  ا ال ي ان ه ار، خاصة إذا  ه الأض ع ه ع وق ات اللازمة ل ا والاح

اص عال م  ل الأش اره م ق ه أو س أغ ج إل ل ع معها ال ي  ة ال ُعق ة ال الف
.   العادي

ة  ول ة ال ة، في ه ن أ ال ي ع م ، ع ال ُ ف ان ال ا  وم ه
اء إلى  ة، والال لاس ة أو ال قل ة ال ن عاتال ع ال ثه الفقه و - ما اس

ي ن ع الف ة م ن -كال ول ة ال ة، وهي "ن ن ة ال ول ة لل ي ة ج
ادث. ا أو ال ه ب ال أ، وت ع ي ته ر ال ة"، ال ض   ال

  ة ض ة ال ول ر ال ه أ  م ال ر مفه   ت
ان،  اة الإن تها على ح ار الآلة وس اعي ال وان ي وال م العل ق ة ال ن

عام ع في وزادة ح ال ةٌ،  ارٌ خ ت أض ه ار، و ت الأض ارة، اش لات ال
ه م  ع  ها وما ت عق ًا ل ها؛ ن أ ف ة خ اب ث ور أن ي ارت الغال على ال
ار  ة، والأض ار ال الأض ام بها،  ور الإل ع على ال مة  ق ةٍ م رٍ ف أم

ها. ة وغ ج ل  ال

                                                 
،  د. )١٥٥( ر ه زاق ال ، ص: (ع ال جع ساب  ).٧٠٥م
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 َ ة الأم ال دفع ال ن ة ال ول ة لل ي اعٍ ج م الفقهاء إلى ال ع ق
هُ  ل الف ق ات، إذ  ه في الإث ٍ آخ أ م اله ب أ واس م على ه ر ال تق

يُّ " ن ه الف ل روت ي ق Paul Reutterب ة ال ار ال أن: "إن الأض ا ال " في ه
ة،  ي اة ال ي لل م العل ق ث في أعقاب ال ُ ت ان أت الق ةٍ ب اكلٍ ب ل م ي ت وال

وعًا  فًا م لاً، ون ت اهل  ه ال ولي لا ُ ن ال ها، ون القان اجه ةُ في م ال
ه إلى  ال  أن ن ا الاح ُها، وأمام ه ارٌ لا ُ ح ج م أض ولة ق ي لل

ةٍ" ي اعٍ ج   .)١٥٦(وضع ق
ا ال ه في ه ة، أو وق وج الفقهُ ضال ض ة ال ول ة ال ى ب ا ُ د 

م  ي تق عة".، وال ل ال ة ت "، أو "ن ا ة ع ال ول ة ال ها "ن ل عل ا ُ ك
ه، وذل م خلال  ا ل ع ه أن ي رة، عل ال ٍ ي  ا فع ب ة أن م ي على ف

ا إذا  ع ال ع ق ه، و ر م ع م ي امه ب ًا م ال ا خا ً ان ق ارت سل
مه.   ع

ل  ر، دون ت ة في الأساس على ر ال ض ة ال ول ةُ ال وتع ن
ه ب  أ، وال ت ع ة خ ر ث ول ع ال اب ال ات ارت إث ور  ال

ر. ة ب الأخ و ال ، إضافة إلى ر علاقة ال ا ال ادث أو ال   ال
رٍ عالٍ م وت  ق ي ت  ار ال ال الأض ة في م ض ة ال ول ةُ ال ن

ة  ة ال ار ال الأض ان،  ها الإن لفة، وم ها ال اص ع ة  اء على ال رة، س ال
ة و ة أو ال ار الإشعا ة)١٥٧(كالأض ع ات ال ة م ال ات ار ال ، )١٥٨(، والأض

                                                 
ــــه:  )١٥٦( ــــار إل اسم ــــ الله أحــــ اح ع ــــ ــــي م ر ال ــــ ــــام ال أســــاسٍ ل ة  ضــــ ة ال ول ــــ ، ال

ة ت العل لة جامعة س قي، م ذج ت عة: ن ل ال ة ت ه: ن ع ع ة،  –وال ـان م الإن العل
ت، مج   ).١٣٠، ص: (٢٠١٧، د ٢، ع٧جامعة س

علقة  )١٥٧( ةٍ م اتٍ دول ر أرعُ اتفا ةَ؛ وهـي: تق ضـ ةَ ال ول ـ ـة، ال و ار ال ة م الأض ة ال ا
ــار عــام  ــة  مــ فــي  ١٩٦٠اتفا ــي أُب ــة، وال و ــآت ال غلي ال ــ ــة ل ن ة ال ول ــ ــأن ال

ار  ٢٩/٧/١٩٦٠ ة ع الأض و أة ال غل ال ة ل ض ة ال ول رت ال ي ق ، وال ار في 
 ، ـــاة أ شـــ ـــ  ـــي تل ـــل لعـــام ال و ـــة ب ـــات، واتفا ـــات أو ال ل ال ـــ  ـــارة تل أو خ

مـــ فـــي  ١٩٦٢ ـــي أب ـــة، وال و ـــف ال غلي ال ـــ ـــة ل ن ة ال ول ـــ فـــي  ٢٥/١/١٩٦٦٢ـــأن ال
ــة عــ  و ة ال ــف ــغل ال ة ل ضــ ة ال ول ــ هــا ال ــة م ان ــادة ال رت فــي ال ــي قــ ــل، وال و ب

ما ي ة، ع و ار ال ع الأض ة مـ ج ـ ـةٍ مُ و ارثةٍ ن ة  ان ق وقع ن ار  ه الأض  أن ه
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قات ال ة م ت ات ار ال ار والأض ات دون  ائ تات وال و ال اعي،  اء الاص
ادة. ة ال ارات ذات   وال

ها الأول  لف في ر ان ت ة، ون  ض ة ال ول ة ال قة أن ن وال
اذ  اع ع ات ال أو الام ة القائ على الإه أ ال عة خ ا مع  ل في ال ال
                                                                                                                       

ـــا لعـــام  ـــة ف ة، واتفا ـــف ال علـــ  ـــعةٍ ت ـــلاتٍ مُ ـــا ف قا و أو  دٍ نـــ ة  ١٩٦٣وقـــ ول ـــ ـــأن ال
مــ فــي  ــي أُب ــة، وال و ــف ال ــغلي ال ــة ل ن ــل  ٢١/٥/١٩٦٣ال و ــة ب ًا اتفا ــ ــا، وأخ فــي ف

ُ ١٩٦٣لعام  ار لعام ال ة  ـاب د.. راجع: ١٩٦٠لة لاتفا ح ال ع ف ـة محمد ر ن ة ال ول ـ ، ال
ق  قــ ــة ال ل راه،  ــ ، رســالة د و ــ ث الإشــعاعي ال لــ ار ال ولــة عــ أضــ ،  –لل جامعــة عــ شــ

ة،  ها. ٢٢٠، ص: (٢٠١٢القاه ع   ) وما 
ار ال )١٥٨( ة ع أض ض ة ال ول ُّ ال عُ ال ادة (أق ال ج ال ة  ع ) م ٢٧ات ال

قـه  رٍ يل ـل ضـ ولاً عـ  ـ ـِجُ م ُ ن ال ـ ي ت على أن: " ، وال هل ال ة ال ا ن ح قان
عه أو  ه أو صـ ـ جـع إلـى ت ـَج ي ُ ٍ فـي ال ـ ـ ع ـأ  ر ن ثه إذا أث أن ال َج أو ُ ال

ــاد ِّف ال ــه......................". وتُعــ ٍ فــي ت أنــه: "كــل نقــ  َّ ــ ن الع ا القــان ةُ الأولــى مــ هــ
مـــان  ورة إلـــى ح ـــ ال د  ـــ هـــا، و دة م ـــ ق ـــة ال ـــ الغا ـــات  ٍّ مـــ ال فعـــة أ ـــة أو م
ج مـ  ـ ق الـ ي ـا فـي ذلـ الـ ت مـ أجلـه،  ا أعُ فادة بها  ا م الاس ئ ا أو ج ل هل  ال

لعة أو ت  اولة ال أٍ في م ".خ ق ا ال ع ه ُ ق ت في وق هل له ما ل  ال   ها، وذل 
اد         ــ جــ ال ـة  ع ــات ال ار ال ة عــ أضـ ضــ ةَ ال ول ـ ــيُّ ال ن عُ الف ـ ر ال ـا ُقــ ب

) : ـادةُ (١٧-١٢٤٥) إلى (١٢٤٥م ـي؛ إذ تـ ال ن ني الف ـ ن ال ـه علـى ١٢٤٥) م القـان ) م
 ُ ن ال ــ عقــٍ مـــع أن: " مًــا  ــان مل اء  ــه، ســ ٍ فــي م ــ ــاج مــ ع ر ال ــ ولاً عــ ال ــ ــِج م

ـــادةُ ( ِّف ال ـــا تُعـــ مـــه". ب ة مـــ ع ـــ ـــال علـــى أن: ٣-١٢٤٥ال ـــ  ن ذاتـــه الع ) مـــ القـــان
ل  قعه  ف الأمان ال  ت ما لا ي ل ع ا الف د في ه ق ى ال ع ال ًا  َجُ مع ن ال "

وعٍ  ـــ ـــادةُ (م ـــا تـــ ال ن ذاتـــه علـــى أن: "٨-١٢٤٥".  ـــات ) مـــ القـــان عي إث ـــ ـــ علـــى ال
ر".  ة ب الع وال ر والع والعلاقة ال   ال

ة عــ  ضــ ة ال ول ــ ــاه إلــى ال ا فــي الات ً ــان واضــ ــي  ن ع الف ــ ــار أن ال مــع الأخــ فــي الاع
ة على الع وال ة القائ ع ات ال ار ال ، الـ أض ـ ه ال ـ ة مقارنة ب ر وعلاقة ال

ه فـي  يـ ، إضـافة إلـى ت هل ـ ـة ال ا ن ح أ" في تع الع في قان ل لف "ال ع ال  لا ي
ادة  ضٍ  ٢٧ال ـ د إلـى غ ، مـا يـ ـ ع أو ال ـ ـ أو ال ر أو س الع فـي ال ه ل م

ع  اه إرادة ال ة فـي واضحٍ ول مُلاح في ات ضـ ة ال ول ـ ـة ال ال إلـى الأخـ ب
ة. ع ات ال ة م ال اج ار ال   شأن الأض
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ٍ م أن ر ازة؛ على س اب الاح ة لا يه ال ض ة ال ول ل ال ا في   ال
ة ال ة، إلا أن ن أ ال ع خ ا،  ان أو سل ا  اب أ، إ ة خ ة ب ول

ن الأن ة ق ت ض الي م  -ال الي في م وال عي ال ضع ال ل ال في 
أ ال ار م ور-ةإق ل ال م ت ل -، م ح ع ات ث - ال أ،  ةإث خ

ا امها فق على ال ر -و   . -إلى جان ال
ة ع  ض ة ال ول ة ال ادَ ب ف الاع ع في الفقه ي غ أن ال
ة  قل ة ال ن ة ال ول ل ال ة إعادة تفع ل ه إلى أف ة، و أ ال ي ع م ال

م عل ي تق ا ال ة ال ٍ م أن ف أ، على س ة على ال ة القائ ول ةُ ال ها ن
أُ  ه م ع عل ها الأخلاقي، وال  ع ة م  ن ة ال ول م ال ة س ض ال

ة ة إلا )١٥٩(ال أ ال ال م ة ل ته ح ي إع ن ة ال ول ، في ح أن ال
ول ام ال ر  ، وال لا ي ن الأخلاقي القائ على الفعل ال القان عل  ة ا ي

عٍ ي ع الأخلاق، فل  ة إلى م ال أ، و ال عل  ا ي ة في شأنه إلا  ن ال
ات أن  قه أن ي إث ة ل أ ال اج م ة؛ إذ س ا ا  ةُ ع ال ول تع ال
أ إلى  ا ال ار ه ي قادت أن ة ال ُ أ، ال ا ال ق ارت خ ول ع ال ال

أن ل في الأخ  اف مع  الق ا ل تع ت ة على ال ة القائ ض ة ال ول ال
ي ق العل م ال ها ع غل ف ي  الات ال   .)١٦٠(ال

ل مع  ة، و ن ة ال ول ور لل ر ال عارض مع ال أ ي ا ال قة أن ه وال
د فًا م أن ي اك خ ا أن ه ة،  أُ ال ها م م عل ق غي أن  ي ي ات ال  الأخلا

ة، إلى  أ ال ال م ا م م ة على ال ة القائ ض ة ال ول اجع ال ت
م  ق ع إح علامات ال ة، وال  ول ه ال أساس له ا ع ال  ل اء  غ الاس
م  ار ع أخ في الاع ا  أن  ني لل م القان فه ا أن ال ال اعي، و الاج

ة، ار ال ي للأض ق العل ء  ال عل م ال تق ع ا الأساس  فإن ه
ة  ول ن ال ل ها، و ي ن م غ ي  اص ال ق على الأش م ال ا وع ال
قه  ر ال ل ة ب ال ور العلاقة ال د أن ي ال ر  ع تع ال

قعًا أو ناج رُ م ان ال ع ذل ما إذا  ، ولا يه  ا ال وفٍ و ال ًا م 
ن  ة س ض ة ال ول ام ال ةٍ إلى درجة لا  ال بها، ولا ش أن ن ائ اس

                                                 
 (159) Anne Guégan., op.cit., p. 163. 
 (160) Ibid., p.162. 
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مه  ئ م ع ك خا د سل ي وج ه ت ع  ن م ال الٍ س ه في م ى ع أمًا لا غ
ي ق العل م ال اجهة ع   .)١٦١(في م

وماني  ن ال أت في القان ي ن ة ال ول ، أن ال م على زد على ذل ان تق
ك  ل ة،  ع الح ال ع ال اره ج أخ في اع جه القاضي إلى أن  ان ت الأخلاق، و
رةٍ  ع، دون ال  الح العامة لل ر، وال ال ال ت في ال

أ. ة على ال   أساس
، أة  إضافة إلى ذل ة ون ن ة ال ول ر ال ع على ت ي ش فا ال فإن ال

و  اء ال امًا، س ر ت ول ع ال ك ال ال اهل سل ة لا ت ض ة ال ل
ن  الات  ع ال ؛ ففي ج ٍ ٍ خ ا ارسة ن نيٍّ أو م امٍ قان ال الإخلال  تعل الأمُّ 

. ار ال ل إص ا ال ق ئ له ا ك ال ل اره ال أخ في اع  على القاضي أن 
م  ا ال تق م ال ، فإن مفه ل د نف ك ة ق ي ض ةُ ال ول ه ال عل

ا إلى  مُ ال ر؛ إذ  مفه ع ال ل في م أ، وال م ال ه مفه د ور ال ي ال
ج  ي ق ت ار ال ق الأض ع ت ل ل ًا، ه الأف ًا خ ا ارس ن أن ال ال ُ

ا ا ال   .)١٦٢( ه
اع أ على ق ل ال  لاصة إذن أن ال أ وال اءً على م ة ب ن ة ال ول  ال

أ  ة وم ة الأخ ول و أن ال ة؛ بل ي ض ة ال ول اجع ال ه ت ق  ة، لا  ال
اجهة  ات اللازمة في م ا اعفة الاح ف، وه م ق نف اله ان في ت اش ة ي ال

ل ه رٍ م ل ال)١٦٣(ض ا في  اضح ب ر ال لاف ال ة ، غ أنه وللاخ ول
ا ع ر  ً لف أ ة، وال  أ ال ل م ة في  أ ال ة، ور خ ض ال
دنا إلى  ق ة، فإن الأم س لاس ة أو ال قل ة ال ن ة ال ول اع ال ل ق أ في  ال
ر ال  ق ال ع ت م على م ق ة،  ن ة ال ول اع ال يٍ م أن عٍ ج اف ن اس

عه في  ل وق م ال رةً في مفه ث ث ع ال م شأنه أن ُ ا ال اءً، ه ل اب ق ال
رجة  ال ة  ة إلى وقائ ة أو ج ةَ م علاج ل الأخ ِّ ها، وُ ف ة وو ن ة ال ول ال

ة". ا ة الاح ن ة ال ول   الأولى، وه "ال

                                                 
 (161) Martin G.J, <<Précaution et évolution du droit>>, Recueil Dalloz, 1995, 

p. 303 
 (162) Anne Guégan., op.cit., p.164. 

)١٦٣( ، ، ص: ( م ع جع ساب   ).١٠٣م
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أ ال ات ر خ ء إث ع عل  ا ي ًا إلى أنه و ر الإشارة أخ قع على وت ة، 
ه ل  لاً، وأن صاح ًا م ه خ ت عل ارس ق ي ًا ُ ا عي أن ي أن ن عات ال
اذ  ات ات ءُ إث قع ع اله، في ح  ازة اللازمة ح ة أو الاح قائ اءات ال ي الإج
 ِ ا ُ ال ه، وه صاح عى عل ازة على عات ال ة أو الاح قائ اءات ال تل الإج

عال ا    . )١٦٤(، وذل على ن ما س 
  المطلب الثاني

  تأثير مبدأ الحيطة على ركن الضرر
 ة ن ة ال ول اع ال ل ق ر في    تع ال

ة  ت ة ال ة أو الأدب ال ارة ال أنه: "ال ة  ن ة ال ول اق ال ر في ن ُعَّف ال
وعةٍ".  ةٍ م ل ٍّ أو م اس أو الإخلال  م ق على ال فه ا ال ر على ه وال

ٍّ ماليٍّ أو  اس  ة م ال ة نات اد ة أو اق ارةٍ مال ل في خ ا، ي ن ماد
اس  ة م ال ة، نات ارةٍ أدب ل في خ ا، ي ن أدب وعة، وق  ة م ةٍ مال ل م

ف والاع ر ال ُ ال ل: ال وعة، م ة م ة أدب ل ار ٍ غ مالي أو م
ا. ه ع ع ألة ال ر في م ق ب ال عة. ولا ف  أو ال

                                                 
ـادر فـي  )١٦٤( هـا ال ة فـي ح ـ ن ق الف ـةُ الـ ـ م عـ  ٢٠١٧مـارس  ٣٠ق ـ إنـه ي أنـه: "ح

ــ أن  ــل، الــ  ــ أن صــاح الع ر لــه، أن ي ــ ــأ لا م د خ جــ رع ب ــ ــ الــ ي علــى ال
ــ فــه، لــ ي ض لــه م ــال الــ تعــ ــة  ن علــى درا ــه؛ وأن  ــ ــه م اي اءات اللازمــة ل الإجــ

ض  عــ ل بهــا فــي وقــ ال ــ ع ائح ال ــالل علــ  ــا ي عيٍّ  ضــ لٍّ م ــ ــه  ــال يــ تق عي  الــ
اتُ  ـل ضـها ال ـي تف ـلامة ال اعـ ال ـع ق ـل ل ـل الـ ام ـاح الع ـ ل ـ لا   ، لل

أ ال ال ةٍ م ح ال ن على درا فه".العامةُ أن  ض له م ع    ي
<<Alors qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute 

inexcusable d'établir que l'employeur, qui devait avoir conscience du 
danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures 
nécessaires pour l'en préserver; que la conscience du danger s'apprécie 
objectivement au regard de la réglementation en vigueur à l'époque de 
l'exposition au risque, si bien qu'un employeur qui a respecté 
l'ensemble des règles de sécurité imposées par les pouvoirs publics ne 
peut en principe avoir conscience du danger auquel il expose son 
salarié;……………>>., Cass. Civ., 2 ème., 30 mars 2017., no 16-13.789., 
https://www.courdecassation.fr/decision/5fd907a3b8c3c79fc87787e4? 
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و ف ثلاثة ش ر ت   ؛ هي:)١٦٥(وُ في ال
وعة.ال الأول ةٍ م ل ور أو م ٍّ لل اس    : ال

اني: ا  ال ال اء وقع فعلاً،  ع، س ق ق ال ن م أن  ر، وذل  ق ال ت
ال، أو م ال  ر ال قق في حالة ال ن ق ت ه ت ا ل، لأن أس ق ع في ال ق

ها إ ع لها أو  ه  ُ ائ اخي ن ة، ول ت ول ل رفع دع ال ل، الفعل ق ق لى ال
ى بـ " ا ما ُ قع وه ر ال ل  ، وه ال اليُّ رُ الاح ل". أما ال ق ر ال ال

ا ه  ا ق أس م ت ل لع ق ع في ال ق ق ال ع أصلاً وغ م لفعل، فلا ي ال
ه.   ع

: ال ة  ال ال ة وال ةَ ال ِّل ال اشًا، أ ُ رُ م ن ال أن 
قاه  ائ أن ي اعة ال ل إذا ل  في اس رُ  ع ال ه، و ا أ ال ت ارت لل

. لٍّ ل جهٍ معق   ب
اع ع أن ٌ أساسيٌّ في ج ر ه ر َ ال قة أن ر ة،  وال ن ة ال ول ر ال وص

م  ل ي ت ة ال قل رتها ال ة في ص ل تل الأخ ة، وساء ت ق ة أو ال اء العق س
ر  ة، فال ض ة ال ول ة، وهي ال ي رتها ال أ، أو في ص ف ر ال امها ت ل

ة؛ إذ إن الأخ ن ة م ول ة م ي ع ث ه ع ال اء ع غ ٌ لا ُ الاس ن ر ة 
ع. ق ق ال ر م ، ولا تع إلا ع ض ع   أثُها ال

ا ال  ة، إذ إن ه أ ال اجه م ي ق ت ات ال رِ م أه الع ُّ ال وُع ر
ار  ع أض م على ت وق ق أ، وال  ا ال ل ه الفعل في  ع  ق ق ال ن م لا 

ل  ل، وه ب ق ع في ال ق لة ال ة م ر ج ع ع ال ة ال ال يُ إش
عه،  م تأك وق ه؛ لع ع ع از ال م ج اءُ على ع ع الفقهُ والق الي، وال أج الاح

لاً.   لا حالا ولا م
ل" وال  ق عه في ال ل وق ر ال ال م "ال ه وم ث فإن مفه م عل ق

ة، سُقابل أُ ال امًا -م ا -ت اضِ م ن ال الاع ي لا ت ة، وال ن ة ال ول ق ال
لاً، أ  ان أم م ر، حالاً  ق ال ل في ت ر، وال قل لل م ال فه تع ال

                                                 
اني د.راجــــع:  )١٦٥( ــــام الأهــــ ، ص: (ح جــــع ســــاب ــــل، د.)؛ ٧٩، م ــــ ناي ــــ ع ،  ال جــــع ســــاب م

  ).٦١(ص:
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ل ل  ق ر في ال ع ال ة وق ال اح ي  ه د ال ر، وم ث فإن م ق م ال ال
ن ة ال ول ام ال د إلى  ث أو ي ار، ول ي ه في الاع   .)١٦٦(ةي أخ

اء أو الأث  ة ال ه م خلال ت ح غل عل عارض ق ي ال ا ال غ أن ه
ة، لا  ق ة أو م ا ٍ اح اب اذ ت ل في ات ة، وال أ ال ال م ت على إع ال
ام  ل أثًا ل ل، ال ُ ق عها في ال ل وق ة ال ار ال ع ع الأض ال

ة، فإ ن ة ال ول ل ال ق عه في ال ال أو ال وق اقع فعلا في ال رُ ال ان ال ذا 
اؤه  ن ج ل  ق عه في ال ل وق ر ال ال ، فإن ال ع اؤه ال ن ج

. ة فق ا ة واح ق اب م اذ ت د ات   م
ه؛  ت عل اء أو الأث ال ال ر  عل ب ال د ت ا ال ألة إذن في ه فال

ى  ق ع ل ت ت ، وهي ب ُّ ع ة ه ال ن ة ال ول اء ال ان ج أنه إذا 
قها،  ة لأجل ت ن ةُ ال ول م ال ي تق ة ال ة أو الإصلاح فةُ ال ر، فال ال
ة أو  ا ٍ اح اب اذُ ت ة، فه ات أ ال ر. أما أثُ م ق ال م ت ل ي ت هي ال

ر اب ع ال ع وق ة ل ق وقائ قي ألا  ت عي وال ان م ال اءً، وم ث 
ة".  ا ة الاح ن ة ال ول ن "ال م وم حٍ ع مفه ض ا الأم ُعِّ ب ر، وه   ال

ل،  ق ع في ال ق لة ال ارٌ م ة هي أض أ ال ل م ارُ في  ان الأض ا  ول
ي ق ت الأ ل ال ق ار ال ، هي أض ى آخ ع ة أو  أ ال ال القادمة، فإن م ج

ةٍ  ن أوقاته ق ، ال ت قل ني ال وج القاضي ع ال القان د إلى خ س
ل. ق ق إلى ال عاد ع ال ، والاب ة فق ال ال ال افقة مع الأج جهٍ عام، وم   ب
اع ال اءً م ق ل اس ، وال ُ ا ال ل ه ا أن ن امًا عل ان ل ة وق  ول

ة ن ة –ال ض ة وال قل ل لإثارة -ال ق عه في ال ل وق ر ال ال ف  ، ونع
م  ها، وع ة إصلاحها أو ج ار، وصع ه الأض امة ه ًا ل اله؛ ن ة وع أ ال م
ة  ن ةُ ال ول عها ال لها ج ي ت ، وال ار الأخ اع الأض عٍ م أن ل أ ن ارها م اع

ها.ولا تُف ٍّ م   ِّق ب أ
اءً  عها اب ع وق ة إلى م أُ ال ف م ي يه ة ال ار ال زد على ذل أن الأض
ها  اص ع ة  ث على ال ة؛ إذ ت د ة لا الف ا فة ال ارٌ في الغال ت  هي أض

ان. ها الإن لفة، وم أه   ال
                                                 

 (166) Anne Guégan., op.cit., p. 167. 
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 المطلب الثالث
  ةتأثير مبدأ الحيطة على ركن علاقة السببي

ر"، أو  ا وال أ أو ال ة ب ال اش أنها: "العلاقة ال ةِ  تُعَّف علاقةُ ال
ر  اث ال ةٍ في إح اش رةٍ م ا ق ت  أ أو ال ي أن ال ، تع ى آخ ع
ةٌ  ألةٌ واق ر ه م ا و ال أ أو ال ة ب ال لاص علاقة ال . واس الغ

ع، ض رها قاضي ال ف  ق لاصُه سائغًا ي ، ما دام جاء اس ه في ذل ٍ عل دون مُعقَّ
ن  ام القان   .)١٦٧(وأح

ر،  ع ال ي أدت إلى وق ابِ ال د الأس ة حال تع لاتٍ ع ةِ م وت علاقةُ ال
ان؛  أن ن ا ال ازع في ه ي قال بها الأولىوت ها، وال اف اب أو ت د الأس ة تع : ن

انيُّ  هُ الأل ي أدت إلى  الف اءِ ال ابِ أو الأخ عَ الأس م على أن ج "، وتق ن ب "ف
ها م ح  قة ب ها، ولا تف رِ إل اد ال عادلة م ح إس ة وم او رِ م ع ال وق
ي أدت إلى  اب ال ع م الأس ا  ً ع ان  ا  ٍ مه ل س ة، ف رة أو الأه م ال

ر،  ع ال ةوق ان ة الوال انيُّ : ن هُ الأل ي قال بها الف ج أو الفعال، وال  ال
اق  ه في ن ل عل ُعَّ ه، ه ال ج أو الفعال وح م على أن ال ال "، وتق ن  "ف
اد بها. وق  م الاع ة جانًا، وع ان اب العارضة أو ال ح الأس ة، مع  ن ة ال ول ال

اء في م أو ف اءُ والفقهُ، س ي ش أخ الق ة في ت ة الأخ ه ال ا، به ن
ر.  ول ع ال   ال

ع  ة،  ن ة ال ول لاثة لل ان ال ات الأر ورُ في إث ح ال ى ن وم
أ  ة ب ال ع علاقة ال ق ه،  ة ع جان ول ح ال ر أن ي ول ع ال ال

ل  ي، ال ق ي ات ال الأج إث ر، وذل  ةٍ و ال ائيٍّ أو ق في حادثٍ فُ
. أ الغ ور أو خ أ ال ةٍ أو خ   قاه

عل  ا ي ا  يً ، وت ة ع فعل الغ ول اق ال ، وفي ن ولى جان ذل
ع الأ ة،  قا ال لف  ة ال هول ة ع جان ول فع ال ات  -خ أن ي ان إث

ي جل ال -ال الأج ة ال ا ل ع ات أن ق ب ة القاص إث قا ام ب اد في أداء الال ع
ة  ة الق ا ه  ض في جان ف أ ال ن ال ام؛ إذ  ا الال ل به ل أو  ول يُه
ع  ة ال ول ة إلى م ال ع الأم   ، اتَ الع ل إث ي تق ة ال ة ال ن القان

ل إث ق ه لا  ض، ول أٍ مف م على خ ي تق عه، وال ، والأم ع أفعال تا ات الع

                                                 
، د. )١٦٧( ـــــاز ـــــي ح ـــــ ال ، ص: ( ع جـــــع ســـــاب اني د.)؛ ٤٨٨م ـــــام الأهـــــ ، ح جـــــع ســـــاب ، م

 ).١٤٤(ص:
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ار أن دح  اء. مع الأخ في الاع ة ع الأش ول ة ال ة إلى ن ال ذاته 
ض. ف أ ال ا على ر ال ة ذاتها؛ ون ا لا ي على علاقة ال ة ه ول   ال

اء، لا  ه في الفقه والق ة، وعلى وف ما ت الاتفاقُ عل ض ة ال ول غ أن ال
ها لا ات ال ز نف إث أ، ولا  ة خ ادها في الأساس على ث م اع أ، لع في ال  ب

ول أ ال غ خ ، ول  ا اء ال ر ق وقع م ج ا دام ال ي، ف ، فلا )١٦٨(الأج
ة. ول ل م ال اك أو ال ل للانف   س

 لة ة ال ة (ال أ ال ل م ة في  ات) -علاقة ال ء الإث   ع
ور أن يُ علاقعلى خلاف ال أنه على ال ي  ي تق اع العامة ال ةِ ق ةَ ال

ا أ أو ال ة -ب ال ض ة ال ول ة،  -في ال ر، فإن علاقة ال و ال
عه  ل وق ر ال ال ده وال ل وج ة، ب ال ال أ ال ل م في 

ا ال ة ه لاً ن ن م م ه، ت ك  أ ال ج م ا  ا  لة، غ أنه ول
ل، فإن  ق ة في ال ارٌ ج ها أض ت عل ها، ق ت ك ف ا م اجه م ة ن ال
ل و  ة ب ال ال ة علاقة ال دنا إلى ال م ح ق ا الأم س ه

، وذل م خلال الاع ا ال لاً  ه ده م ل وج ر ال ال اد ال
الات. ه ال ل ه ف م ةٍ تُ إلى ت اتٍ  ض  على ف

اد على ع اقع أن الاع دوال لة ُ أن ي ة م م وجهة ن  -لاقة س
ع ة في جان  -ال ن ة ال ول ام ال ألة  ن م ي؛ إذ س ار العل إلى تق الاب

ن م ال ة، دون أن  ة سهلة للغا الأن غل  ة على ال اب ال ات  ل إث
الات  ع ال ق  ي  ن ن الف أن القان ه  دودٌ عل ر م ا ال ، غ أن ه ق وجه ال
ادر في  ن ال القان ر،  ادث وال ة ب ال د علاقة س ها وج ض ف ف ي  ال

ي ق ٣٠/١٠/١٩٦٨ ار ال ث والأض ل ة وال و د على أساس الإشعاعات ال ، وال 
ض أن  ت ف ه، و وا  مان ال وُج ها، وال ور م لق أو ال ، ال ها للغ ف

لُ على خلاف  ل ق ال ادث الإشعاعي، ما ل  ة م ال ان نات ار  تل الأض
  .)١٦٩(ذل

، ع  إضافة إلى ذل الي، وات ق ال ًا في ال ر  ا ق ت م ال فإن مفه
رتُها مقارنة ب ت خ اها، واش م م اضي، وم ث يل ة في ال ان سائ ي  ل ال

ة في  أ ال ال م ر إع اءً، الأم ال يُ عها اب ل وق ها ق اء عل ها والق اجه م
                                                 

ر  د. )١٦٨( ه ــ زاق ال ــ الــ ، ص: (ع جــع ســاب ــال،  د.)؛ ٦٣٦، م فى ال ــ ا  د.م ــل إبــ ن
 ، د د.سع ع ان أب ال جع سارم ، ص: (، م   ).٢٩٦ب

 (169) Anne Guégan., op.cit., p.171. 
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ا و  ه ال ة ب ه د علاقة س اض وج ر معه اف ، وُ ا ه ال اجهة ه م
ل، أو على الأقل ق عها في ال ل وق ة ال ها ال اق ه  ع ة ه ال م ح

ي  ق العل ، وذل م خلال ال م ش ال ل ور ال الح ال العلاقة ل
مه علا ل ادثال ت أ أو ال ة ب ال ال -قة ال فاء  - الأح ر، واك وال

جان ةُ ل ه اتفا ا ه ما ت ه العلاقة، ولعل ه د ه ج افٍ ل الٍ  ات اح إث  القاضي 
ادث  ة ب ال ة، م أن: "ع تق علاقة ال ول ة ال ار ال الأض عل  ا ي
ر  ادة خ ال في ال اج ل ار ال لي الاع ر، فإن على القاضي أن ي وال

" ا ال لازم لل   . )١٧٠(ال
ة  اد على علاقة س ألة الاع ددًا في م ل م ي  ن اء الف قة أن الق وال

ة، م ار ج لاً م أض ه م ت عل ده و ما ق ي ل وج لة ب ال ال
ل  ة، ال ن ق الف ة ال ة  ائ ةُ ال ائ ه؛ إذ رف ال ة  ائ وائ ال ا ال يً وت
ة  ار م اج م انف ث الإشعاعي ال ل ه م ال ي عل امي ال م م م ق ال

و اقة ال ل لل ن ل عام  ٢٦ة في ت عة ١٩٨٦أب ادٍ مُ ب م ه م ت ، وما ن م
د ( ن م ال د م ل ع م (١٣١في الغلاف ال على ش ر ل ال ١٣٢) وال  ،(

ات  اق ض لل ع ة ب ال د علاقة س اض وج لة اف ادًا على ح ه اع ال ل
ة و ه ال ار ه ة م انف اج ة ال ا ة م ال ان  الإشعا ض س ن زادة م

ج علاقةُ  أنه لا ت ا  ةُ العل ، وق ال ه ي عل ه ال ة ال أص  ر ة ال الغ
ة،  فة العل ع ة لل اه ة ال فة العل ع ة لل اه الة ال ل في ال ة؛ لأنه م ال س
ة  ار م ات انف ا ح وت ي ل اض ال دة ب الأم ة م إقامة صلة س

لت   .)١٧١(ن
                                                 

 (170) Ibid., p.172. 
لها: )١٧١( ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م  وق ع

<<Alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision, la 
contradiction entre les motifs de fait équivalant à leur absence; que, pour 
décider qu'il n'y avait lieu à suivre contre M. Y...ni contre quiconque du 
chef de tromperie, la cour d'appel a constaté s'agissant des mesures de 
prévention tout à la fois, d'une part, que «la nécessité de telles mesures n'est 
toujours pas démontrée» et, d'autre part, «qu'il est seulement certain qu'avec 
l'expérience et l'évolution des exigences de santé, il serait préférable de 
prendre de telles mesures; qu'en statuant par de tels motifs alors que des 
mesures de santé publique «préférables» en raison des «exigences de santé» 
s'imposent nécessairement, la cour d'appel a formulé des motifs 
contradictoires équivalant à une absence de motifs, privant sa décision de 
base légale au regard des textes susvisés;………….>>., Cass. Crimm., 20 
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ادر في  ها ال ة في ح ن ق الف ة ال ة  ائ ة ال ائ ل ق ال  ١٤ك
ل  ق ٢٠١٥أب اضع لل اص ال قة ض الأش ةٌ أو م ج أدلةٌ خ أنه: "لا ت  ،

ل غ الع والأذ  ة الق اب ج اء في ارت اة أو ش ر  ا م ان أن ما إذا 
مة، و  ع ، م ال ال ق ة في ذل ال ف ة ال انات العل ء ال ا، في ض ل ي

" ه ي عل ضه لل رة تع ق )١٧٢(اس م خ ةُ ال ا ال رف م . وفي ه
 ٍ ٍ غ م ل خ ع، أ ق أ ال ة وخ أ ال او ب خ ة ان ت ن  .)١٧٣(الف

ن ق الف ة ال ةُ  ائ ةُ ال ائ ا، ق ال ً ادر في أ ها ال  ١١ة في ح
ء  ٢٠١٨س  ى ت إدانُه، فإن ع ه ب ح ان الأصل أن ال ا  أنه: "ل

ة الغ لا ت إلا إذا ث  عي، وأن ج قع على عات ال لة  ه ال ات إدان إث
ة  عاق هة ال ي وع بها ال ة ل تل ال ع ائع ال ائ ال ق أن خ على وجه ال

"(ا ه ف ال ٌّ فإنه  قاول)، أما إذا وج ش   .)١٧٤(ل
                                                                                                                       

novembre 2012, 11-87.531., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026668750/ 

لها: )١٧٢( ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م  وق ع
<<Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation 

souveraine des faits, d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, en l'état de 
l'information, d'indices graves ou concordants contre les personnes mises 
en examen, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme 
auteurs ou complices, à la commission des homicides et blessures 
involontaires reprochés, d'une part, en l'absence de négligences leur étant 
imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute 
pour elles, d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de 
l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient 
exposé les victimes, la chambre de l'instruction, qui, sans méconnaître son 
office, s'est déterminée par des motifs exempts d'insuffisance comme de 
contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des mémoires 
dont elle était saisie, a justifié sa decision……….>>., Cass. Crimm., 14 
avril 2015, 14-85.333., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030494361/. 

 (173) Geneviève Giudicelli-Delage, Stefano Manacorda, Luca d’Ambrosio., 
op.cit., p. 100. 

ن )١٧٤( ق الف ةُ ال ت م لها:وق ع ق  ة ع ذل 
<<Alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son 

éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante; que le délit de 
tromperie n'est constitué que s'il est établi avec certitude que les 
caractéristiques des marchandises considérées ne sont pas celles promises 
au contractant; qu'ayant constaté qu'à compter du 1er janvier 2006, les 
prothèses MX et les asymétriques devaient être remplies de gel Nusil, la 
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ة  ة  ن وائ ال ان على خلاف ذل على م ال ا الأم  غ أن ه
ادر في  ها ال ، في ح ة، إذ نق ن ق الف ادر ٢٠٠٨ماي  ٢٢ال ، ال ال

ه  ة "أن ادر في Angers'ع م ن ٢٠٠٥مارس  ٣٠" ال م ة ه ، في ق
"Distilbéne ، ح ان عُ ال وث س ه و ح اد للإجهاض، والعلاقة ب " ال

ر والعلاقة  اتًا لل ل إث ٍ ت جٍ مع ة ع م ول ان دع ال أنه: "إذا  وق 
اضات،   ج م الاف ات ق ي ا الإث ل ه ر، فإن م ة ب الع و ال ال

ت قة، و قة وم ة ود ن خ  على ذل أنه م خلال الإشارة إلى نهج أن ت
ض، دون  ر ال ة ب اللقاح وت ائ ة وح د صلة عل م وج ج م ع الي م اح
قة مع  قةٍ وم ةٍ ود اضاتٍ خ ل اف ها تُ مة إل ق ان الأدلةُ ال ا إذا  ق  ال

م  اف ل تُق ة الاس مه، فإن م ع للقاح، م ع ع ال ا ا ال ن أساسًا قان
ها"   . )١٧٥(ل

ادر في  ها ال سا في ح اف ف ةُ اس رته م ل ما ق ، ٢٠١١أك  ٢٧ك
ي ثارت  ك ال غ م ال جٍ على ال ع م اره في ب ًا لاس ه م ج وال أدان 
امه  ل في أداء ال ن ق ف ، وم ث  أة وال ة ال ارة على ص ل آثاره ال ح

ر ة وال ق اذ ال ل في ات  .)١٧٦(ال
                                                                                                                       

cour d'appel qui a retenu M. [U] dans les liens de la prévention pour ces 
prothèses en se fondant sur l'absence de traçabilité de l'ensemble de la 
production de la société PIP et des aléas qui pesaient sur la nature du gel de 
remplissage de ces prothèses, cependant que le doute pesant sur la nature 
du gel de remplissage devait profiter au prévenu, n'a pas justifié légalement 
sa decision;…………………..>>. Cass. Crimm., 11 septembre 2018., no 
16-84.049., 
https://www.courdecassation.fr/decision/5fca86d8058f1d77cfffdc97?. 

ق )١٧٥( ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م  لها:وق ع
<<Attendu, cependant, que si l'action en responsabilité du fait d'un produit 

défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité 
entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de 
présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes; D'où 
il suit qu'en se déterminant ainsi, en référence à une approche probabiliste 
déduite exclusivement de l'absence de lien scientifique et statistique entre 
vaccination et développement de la maladie, sans rechercher si les éléments 
de preuve qui lui étaient soumis constituaient, ou non, des présomptions 
graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin 
litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le 
dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
decision……………>>., Cass.Civ., 1ère., 22 mai 2008, 05-20.317, 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018868809. 

ه: )١٧٦( ار إل  م
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ادر في  ها ال ة في ح ن ق الف ة ال ةُ الأولى  ن ةُ ال ائ ا ق ال ً أ
ح ٢٠١٧س  ٢٠ ة، ُ ات ال ائل ال ان في م أنه: "ح إنه إذا   ،

ر ال يل اد ال ل على إس ق دل ، ب يٍّ ٍ عل ق د  م وج عي، في حالة ع ه لل  
ادُ  قائع، فلا  الاع ةٍ لل اضاتٍ  ات م خلال اف ه ال ج  ه
ه  ل ه افقة، وأن م قة وم ان جادة ود ع إذا  ض اة ال ها إلا م خلال ق عل
ن  ه  أن  ج ال م ن ال فاؤها إلا  أن  اضات لا  اس الاف

رَ، و  لِّ ال ًا ي ع س ر، وأن ت ر ال ن ه م ا أن  ل ج ن م ال أن 
ر" لة لل اب الأخ ال  .)١٧٧(الأس
ًا إلى أن  ر الإشارة أخ ه العامة، أن وت اع ات، ووف ق د الإث الأصل ون 

عي قع على عات م ي ات  ء الإث ادة )١٧٨(ع ، وما في ذل س ت ل ال
                                                                                                                       
Geneviève Giudicelli-Delage, Stefano Manacorda, Luca d’Ambrosio., 

op.cit., p. 94. 
لها: )١٧٧( ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م  وق ع

<<Alors que si en matière de produits de santé, il est permis au demandeur, en 
l'absence de certitude scientifique, de rapporter la preuve de l'imputabilité 
du dommage à l'administration du produit par de simples présomptions de 
fait, celles-ci ne peuvent être retenues par les juges du fond qu'à la 
condition d'être graves, précises et concordantes; que de telles 
présomptions ne peuvent être réunies qu'à la condition que le produit 
incriminé puisse être une cause génératrice du dommage, qu'il soit 
hautement probable qu'il ait été à l'origine de celui-ci et que les autres 
causes possibles du dommages soient exclues; qu'en l'espèce, les juges du 
fond ont eux-mêmes constaté que «l'atteinte valvulaire de Mme Y... étant 
indétectable à l'examen clinique, elle pouvait très bien préexister sans avoir 
été dépistée», que «son dossier médical n'a(vait) pas été communiqué» et 
que l'expert judiciaire avait précisé que le lien de causalité entre cette 
atteinte et la prise du Médiator lui semblait seulement «plausible», excluant 
toute «imputabilité directe et certaine»; qu'en décidant néanmoins qu'il 
existait des présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour 
constituer la preuve d'un lien de causalité entre l'exposition de Mme Y... au 
Médiator et l'insuffisance aortique qu'elle présentait, la cour d'appel, qui n'a 
pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres 
constatations, a violé les articles 1386-9 et 1353 du code civil, dans leur 
rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 
2016;………….>>., Cass. Civ., 1 ère., 20 septembre 2017., no16-19.643., 
https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f91bd01ca78dd873db0f?. 

ــأن:(١٧٨)  ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ر" ق قــ ــاء م –ال قفــي ق قــاء  –ــة الــ أن الأصــل هــ 
عـ  ، فـي ال ـ ني م ـه". نقـ مـ ـات مـا ي عي ع ذل إث يء على حاله، وعلى م ي ال
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ن الإ ارة الالأولى م قان ة وال ن اد ال ات في ال ة ٢٥ رق (ث ، ١٩٦٨) ل
ل ن " م أنه: ه"، و ل م ات ال ي إث ام، وعلى ال ات الال ائ إث على ال
ادة ( ن رق (١٣٥٣ال ج القان لة  ُعَّ ي، وال ن ني الف ن ال  - ١٣١) م القان
ارخ ٢٠١٦ ادر ب اي  ١٠)، ال عي أداء " :، م أنه٢٠١٦ف ل م ي  على 

ه  ف ات ت ه إث ل م ،  على م ي ال . وعلى الع ام؛ أن ي ذل ال
اءه". ام أو انق  للال

ر  عي ال ع على م ي ة، فإنه ي ن ة ال ول اع ال م على ق و ما تق
ه، ر ال أصا أ، وال ة: ال ول لاثة لل ان ال ة، غ  أن ي الأر وعلاقة ال

ة،  أ ال لة، م خ ة م أُ ال ها م م عل ق ي  لاثة ال ان ال ان الأر ا  أنه ول
ه  عى عل اذ ال م ات ا ي على ع ة، والادعاء ه ، وعلاقة ال ر ال وال
ن  عى لا  ، فإن ال ٍ خ ا ه ل ارس ة م اس ازة  ة أو اح ا ٍ اح اب ت

ه -مًامل الة ه ل  -وال ارٌ م ال ه أخ اح ارس ق ت ًا ُ ا ات أن ن إث س 
قل  ، ف ا ه، وه صاح ال عى عل ةٍ. أما ال ارٍ ج ع أض د إلى وق أن ت
ه لا  ا ة على أن ن ا ق الأدلة ال م ب ل قع على عاتقه؛ ح س ات ل ءُ الإث ع

ه أ ت عل ة، ول ت ال ةٌ.  ارٌ ج   ض
اه على خل  ق الأدلة وال ن ب ال ا م ول ع ة وال اب الأن فأص
ا م  ي ي ة العامة، وذل ل ال ة أو  ال رًا  ٍ ق يُل ض ه م أ خ أن

ا ا ال اولة ه ٍ ل خ ل على ت   .)١٧٩(ال

                                                                                                                       
ـــ ( ة ٩٩٠١رق ـــ ـــة  ٨٨) ل ة، جل ـــائ ـــف ٤/٤/٢٠١٩الق ل ـــاع هـــ ال ـــأن:" ال ـــ  ـــا ق  .

ة  ائ ة، الــ ــ ق ال ــ ــة ال ــ م ــه". ح ل علــى مــا ي ل ــ اه وتقــ ال ــات دعــ ــة، فــي إث ن ال
ع رق ( ة ٢٧٥٢ال ة  ٦٤) ل ة، جل ائ ق ١٦/٢/٢٠١٩الق ـة الـ ونـي ل قـع الإل ، ال

. ر ساب ة..............، م  ال
أن:       ة  ل ق ال ر" و ق ق –ال ـة الـ ـاء م ض، وعلـى  –فـي ق ـ ـة مف ـ ال أن ح

ــ ـ ني م ـــه". نقـــ مـــ ـــات مـــا ي ـــ إث عي الع عـــ رقـــ (ومـــ يـــ ة ٩١٢، فـــي ال ـــ  ٨٧) ل
ة  ة، جل ائ قع الإل ٦/٢/٢٠١٩الق ة.....، ال ق ال ة ال .وني ل ر ساب   ...، م

: لا م ة  ن ق الف ة ال ام م ل في أح   وراجع 
- Cass.civ., 3ème., 28 mai 2020., no: 18-26.041., 

https://www.doctrine/fr/d/cass/2020/JURITEXT/ 
- Cass.civ., 1ère., 12 février 2020., no: 18-23573. 

https://www.legifrance.gouv/fr/juri/id/j /JURITEXT/ 
 (179) Olivier Gorard., op.cit., p.10. 
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  الخاتمة
ع " ض ا م دراسة م ه أ اع أن ان نيتأث م ن ال اع القان ة على ق  –ل

ة قا ع إلى ال ة م ال ن ة ال ول فة ال قال ب اره، ن الان "، وس أغ
ن  اع القان ل ق ة خاصة في  ه عات ال ض ع ُعّ م ال ض ا ال هي إلى أن ه ن

ي  ة ال ن ة ال ول اع ال ا ق يً ة، وت أَ ال ر م ي لا تق ني ال ف س ال لا تع
ة  الفعل أو م ارًا وقع  ان أض اء  ع، س ق ققة ال ار ال ع ع الأض ال
ل في  ة، ت ة  ة علاج ن ة ال ول فةُ ال ن و ل، وم ث ت ق ع في ال ق ال

ر. ع ال اق وق ة"، أ اس قا م "ال ف مفه ، ولا تع ع أو الإصلاح أو ال   ال
اءً على درا ع أن و ني، ن ن ال اع القان ه على ق ة وتأث أ ال ا ل س

ي  أتي، وال ا  ردها  ي س ات ال ص ع ال ا  ة، و ئ ائج ال ع ال هي إلى  ن
ة. ة قا عات ال ة في ال أ ال عي ل اغ ال   جاءت  الف

: النتائج
ً
  أولا

أ - ة  ا ة في ال أُ ال يُ م الإعلانات  ه م ، ث تلقفه الع اسيٍّ س
ي  ع ي ال ل العال ه ت اس ل: م ة، م ول ات ال عاه ات وال ات والاتفا ت وال

ة عام  ة ال ن عام ١٩٧٢ا أن ١٩٨٧، وعلان ل و  ، وعلان ر د جان
ة عام  ة وال ة عام ١٩٩٢ال ة الأورو ح ة ال ة أن ح ١٩٩٢، ومعاه ا

ها. ي، وغ ل ة في ال الأ ة ال   ال
ات م  - ع ة في ال ة لأول م أُ ال ه م ة،  عات ال على م ال

ن  وع أولي لقان ة م اق ة م اس ا،  ان اضي في أل ن ال ان  ١٩٧٠الق أن ض
ل عامٍ  ة  ة ال ج ل ا الا ا اي ل الق قي ال اء ال اة  اله في ال

ه  ارن ن " ة في قان ة لأول م أ ال ارُ م ا، فق ت إق ن ة. أما في ف اس  Loiال

Barnier ة عام ة ال ا أن تع ح ج ١٩٩٥"  را  أ دس اره م ، ث ت اع
ادر في الأول م مارس عام  ر ال س ن ال ه في ٢٠٠٥القان ُّ عل ، ث ت ال

ادة ( ن ال ال ل ي ١-١١٠ال ع القان ي،  ن ة الف ن ال ) م قان
ة. أ ال  على م
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اذ  - ل في ات ، ي ي ودائ د وغ ش أ عام وم أنه: "م ة  أُ ال ف م ُع
ان، غاب في شأنه  ة أو الإن ال ل  ٍ م رٍ ج ع ض اب اللازمة ل وق ال

." يُّ ُ العل ق  ال
أُ  - م م ان؛ ق اص أو أر ة على ثلاثة ع ة الأولال د دلائل غ م : وج

 ،ٍ ٍ ج انيتُ إلى خ ، وال ا ال ع  ه ق لة ال ة مُ ار ج : أض
ال ار وال ه الأض ع ه ة ل وق اس ةٍ م ةٍ أو وقائ ا ٍ اح اب اذ ت : ات

لاً.  م
ع أو ا - أ ال ة ع م أُ ال الُه لأجل ت لف م ة في أن الأول ي إع قا ل

د، أ غاب  ج ٍ غ م ال ة م خ ل ناج ق ع في ال ق لة ال ارٍ م أض
ل:  اها، م ها وم ة عل ت ار ال ، والأض ا : ال لٍّ م يُّ في شأن  ُ العل ق ال

ا ومغ ه جات ال ة، وال و اقة ال امات ال ة م اس اج ار ال ة الأض
ع،  أ ال ع م ا،  لة وراث ُعَّ ة ال لة، والأغ اتف ال ات اله ائ ة م ه ع ال
 ُ ق ، ال رها، وه ال ف في شأن م ار ت ع أض الُه ل وق ال ي إع
ار  ، وانف ار سٍّ انه ها،  اق ققها أو ع ف في شأن ت ، إلا أن الأخ ل ي يُّ العل

ةٍ  و ةٍ ن أ م ل م ، فال في  وٍّ ة م مفاعلٍ ن و ب الإشعاعات ال ، وت
ار وم أو  ه م أض ت عل ةٍ، إلا أن ما ق ي ق رةٍ  دٌ  ج ة م قا ع أو ال ال

ة. ة العل اح ٍ م ال ن غ م ار،  ه الأض اق ه  ن
؛  - ف ش ة ت أ ال ال م قالأولُ لإع ف ال م ت ل : ع يّ ح  العل

ار،  ه م أض ت عل ، وما ق ي د ال انيوج لُ وال ارُ ال ن الأض : أن ت
ها أو علاجها. ها أو ج ار ع ت ةً،   لاً ج عها م  وق

ف  - الع ع أو  ال عل  ا ي ن،  ادر القان رًا م م ة م أ ال إذا ل  م
عي وق ن ال اد القان ي أو م اد العامة ال عُ م ال الة، إلا أنه  اع الع

ة  هل وال ة وال ة ال ا ة  ع عات ال ع ع س ال ه بها ال
ار  مة، وُ اع ق ر ال الأم علقة  ام ال ار الأح ا القاضي ع إص العامة، و

ة،  عة الإسلام اد ال ا م م ً أ م ة م أ ال ة م قات قاع ا م ت يً وت
الح". م على جل ال فاس مُقَّ ة "درء ال ل قاع وعها، م ار"، وف ر ولا ض  "لا ض
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ي،  - ها ما ه عل ها ما ه أخلاقي، وم ٍ؛ م ة مفا ة على ع أُ ال م م ق
ة،  ن ة ال ول يٍ لل مٍ ج اه في إدخال مفه ل ُ ني، وه ب ها ما ه قان وم

ازةٍ.وت  ةٍ أو اح ة إلى وقائ ةٍ  ها م علاج ف  ل و
انٍ ثلاثة؛ هي:  - ة على أر أُ ال م م ل في الأولق ة، وال م ال أ ع : خ

 ، ال ال ة ح قائ ازة أو ال اءات الاح ا للإج اذ صاح ال م ات انيع : وال
ل،  ٍ م د خ ل  وج ر ج م الض لة ب : علاقة وال ة م س

. ر ال  ال وال
-  ُ ه، وه صاح عى عل ة على عات ال أ ال ل م ات في  ءُ الإث قع ع

تِّ  ا لا يُ ارٍ  ل م أ أخ ا  ا ال ات أن ه إث م  ؛ إذ يل ا ال ال
ة أو  ا اءات الاح اذه الإج ات ات إث ان، أو  ة والإن ال ة  ارًا ج أض

ت.ا ار إن وُج ه الأخ ال ه ازة ح  لاح
ا: التوصيات

ً
 ثاني

ا  ة، فإن ة ال ا ال ح ة في م أ ال ع ال ل ار ال م إق ل ع م م
أ  اد أخ  ًا إلى ج مع م ة، ج ن ال أ في قان ا ال ّ على ه ال ه  ص ن

فع"، وغ ث ي لِّ أ "ال ا م ة" و قا ع أو ال ارٍ ج"ال د أض ا  ة ها، خاصة إذا 
ة ن ة ال ول ة -ع على ال ال ها ال اع ن  -ق ها، على أن  علاجها أو ج

الآتي: ة ال  ن ال ح إدخاله في قان ق ُّ ال   ال
ز   ،ٍ رٍ ج ةٍ أو ض ارثةٍ ب ع  أن وق ي  ق العل ف ال م ت "في حالة ع

و  هاز (جهار ش أة، لل ام صاح ال إل أم  ال أن  ة) أو للقاضي  الأح ن ال
عها".  ع وق ازةٍ لأجل م ٍ اح اب اذ ت ات اصة،  ه ال   على نفق

ناتها، خاصة تل  ة وم ة على ال ع الأن رة  ة  ال صي  ل ن ك
ل ه آثارُها ال ة ق لا ت ارٍ ج ي ق ت في أض ة ال ا الأن ال، ون ةُ في ال

ها  ي إن ت ت لة، ال اتف ال ات اله ائ ل: ه لةٍ، م ةٍ  ةٍ زم اخى إلى ف ق ت
ةٍ  ارٍ ج ة، في أض ا ومغ ه جاتٍ  ره م م ا ت ة، فق ت  رةٍ خا
ة  اضٍ جّ خ ي ق ت في أم ات ال ان ال فال،  ان، وخاصة الأ للإن

ها.للإ ا، وغ لة وراث ع ة ال الأغ ان،     ن
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  قائمة المصادر والمراجع
: المصادر

ً
  أولا
ة - ١ ول ات ال   الإعلانات والاتفا
-  : ة م عق في الف ة ال ة ال ة ال ا ي ل ل العال ه ن  ١٦إلى  ٥إعلان اس ي

١٩٧٢. 
ادر في  - ال ال ة  ال ا ن ل ف  ٢٥إعلان ل  ١٩٨٧ن
ي) معا - اد الأورو ة (معادة الات ة الأورو ح ة ال اي  ٧، Maastrichtه  ١٩٩٢ف
ة  - ة الأرض)، في الف ت ق ة (م ة وال ة ال ا أن ح و"  إعلان "ر د جان

 : ن  ١٤إلى  ٣م  ١٩٩٢ي
قَّعة في  - ُ ي ال ل ة في ال الأ ة ال ة ال ا أن ح ار  ة  س  ٢٢اتفا

١٩٩٢. 
قعة في  - ُ ار ال ن ال ة لقان ة الأم ال ام اتفا ف أح ة ت  ١٩٨٢د  ١٠اتفا

رك،  ة في ن ة ال ف ودارة الأرص علقة   .١٩٩٥أغ  ٣ال
ة - ٢ عات ال   ال
ني ال رق ( - ن ال ة ١٣١القان لاته ١٩٤٨) ل  وتع
هل ال رق ( - ة ال ا ن ح ة ١٨١قان  ٢٠١٨) ل
ة ال رق ( - ن ال ة ٤قان ن رق (١٩٩٤) ل القان ل  ع ة ٩، وال ، ٢٠٠٩) ل

ن رق ( ة ١٠٥والقان  .٢٠١٥) ل
ي رق ( - ن ر الف س ي ال اق ال ادر في الأول م مارس عام ٢٠٠٥- ٥ال ) ال

٢٠٠٥. 
لاته. - ي وتع ن ني الف ن ال  القان
ي وتع - ن ة الف ن ال  لاتهقان
ه  - ارن ن  ادر رق ( Loi Barnierقان ي ال ن ادر في ٩٥-١٠١الف اي  ٢) ال ف

 .١٩٩٥عام 
ة - ٣ ائ ام الق   الأح
ة  . أ ة ال ائ ام الق  الأح
- ، ني م ع رق ( نق م ة ١٥٢٦٠في ال ة، ص  ٧٩) ل ائ ، ٦٦، ق٤٢٩الق

ة   .١٣/٣/٢٠١٢جل
ني م  - ع رق (نق م ة ١٠٨٢٤، في ال ة  ٧٨) ل ة، جل ائ الق

٨/١٢/٢٠١٨. 
ني م  - ع رق (نق م ة ٩١٢، في ال ة  ٨٧) ل ة، جل ائ  .٦/٢/٢٠١٩الق
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- ، ني م ع رق ( نق م ة ٢٧٥٢في ال ة  ٦٤) ل ة، جل ائ الق
١٦/٢/٢٠١٩. 

ني م  - ع رق (نق م ة ٩٥٨٥، في ال ة  ٨١) ل ة، جل ائ الق
٢٥/٣/٢٠١٩. 

- ، ني م ع نق م ة ٩٣٨١رق ( في ال ة  ٨٢) ل ة، جل ائ الق
٢٧/١/٢٠٢٠. 

- ، ني م ع رق ( نق م ة ١٣٨٩٢في ال ة  ٨١) ل ة، جل ائ الق
٢٢/٢/٢٠٢٢. 

ار م  - ع رق (نق ت ة ٩٥٤٢، في ال ة  ٩١) ل ة، جل ائ الق
١٦/٣/٢٠٢٢. 

ة  . ب ن ة الف ائ ام الق  الأح
- Conseil d'Etat, 3/ 8 SSR, du 1 octobre 2001, 225008., 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008019635
Cass. Civ., 1re., 7 mars 2006, no 04-16180. 

- Cass.Civ., 1re., 22 mai 2008, 05-20.317, 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018868809. 

- Cass. Civ., 3ème., 3 mars 2010, 08-19.108., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021928716. 

- Cass. Civ. 3ème., 18 mai 2011, Bull. civ. III, n° 80. 
- Cass. Crimm., 20 novembre 2012, 11-87.531., 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026668750/ 
- Cass. Crimm., 14 avril 2015, 14-85.333., 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030494361/. 
- Cass. Civ., 2ème., 30 mars 2017., no 16-13.789., 

https://www.courdecassation.fr/decision/5fd907a3b8c3c79fc8778
7e4? 
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ا: المراجع 
ً
 ثاني

ة - ١ اللغة الع اجع    ال
اجع العامة  . أ   ال
ق ال ع نايل د. - ق ة ال ل ة  ة، م ام غ الإراد ادر الال جامعة ع  –، م

ة،  ، القاه  .٢٠١٣ش
اني د. - ي الأه ام ال ام غ الإح ادر الال ة، ، م ة، القاه ة الع ه ة، دار ال راد

٢٠٠٨. 
اغ د. - رة، س ع ال ت عارف، الإس أة ال ن، م ة العامة للقان ، ال

١٩٨٥. 
خ د. - ح ال ني، رم رشاد ع ال ن ال رٌ للقان ة م عة الإسلام اد ال ، م

ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن راسات القان لة ال ة، جامع –م ادات، ال ة ال ي ة م
، مج ن ١، ع٧م  .٢٠٢١، ي

ر  د. - ه زاق ال ة ع ال ء الأول: ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال
جهٍ عام ام ب رة،  –الال عارف، الإس أة ال ام، مُ ادر الال  .٢٠٠٤م

او  - د ال اد العامة للقاع الله م اني وال خل الإن عه ، ال ولي، ال ن ال ن
راسات،   .٢٠١٩ال لل

ح ع الله،  د. - ي ع ال ادر ف اب الأول، م امات، ال ة العامة للال ح ال ش
 ، ام، دون دار ن  .٢٠٠١-٢٠٠٠، ٣الال

ر د. - وت، محمد ح م ة، ب ق ي ال ل رات ال ن، م خل إلى القان ، ١، ال
٢٠١٠. 

ع ف د. - اب،محمد ر ة ح ال د ال ة على إنهاء عق أ ح ال ة  –أث م ل ل دراسة ت
م، مج  ع ال ة ف ق جامعة القاه ق ة ال ل ة  ن لة القان ، ١، ع١١مقارنة، ال

٢٠٢٢. 
ي د. - ةمحمد فه ال ع قاتها ال ال وت ر يُ ة ال لة  –، قاع ة، م ل دراسة تأص

ة م ال ة للعل امعة الإسلام اني، ١٩٩، ع ال ء ال  هـ.١٤٤٣، ال
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ر د. - ي م ق محمد ن ال ق ة ال ل ة  ة، م ام غ الإراد ادر الال جامعة  –، م
. ، دون تارخ ن  ع ش

- ، دة صغ ع ل على  م ات ال ل ال م مة لاس افع، رسالة مق ث ال ل أ ال م
ق  ق اج في ال م الدرجة ال ق والعل ق ة ال ل ة،  اح  -اس جامعة قاص م

 ، ائ  .٢٠١٧ورقلة، ال
ال،  د. - فى ال ،  د.م ا سع ل إب د د.ن ع ان أب ال ام رم ادر وأح ، م

ام وت،  -الال ة، ب ق ي ال ل رات ال  .٢٠٠٣دراسة مقارنة، م
ا سع د. - ل إب ةن ي امعة ال ن، دار ال ة القان ن، ن خل إلى القان ، ، ال

رة،   .٢٠١٦الإس
ش، د. - ق ،  ه حام ق و الإشعاع ال ث  ل ة، ١ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال

١٩٩٧. 
ة  . ب اجع ال  ال
ش - لة ال قل ة، م ار ال ال الأض ة في م ن ة ال ول ة لل ي ، الأس ال

ة، جامعة ع اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة،  ن العقار وال اد القان  ال ب 
، مج ائ ، ال غان  .٢٠٢٢، ١، ع١٠م

خ،  د. - احة ال لة ال ول ع د.ب س ة، م أ ال ء م ة على ض ة ال ا ، ح
ة، ع  راسات الأكاد اح لل  .٢٠١٥، مارس ٥ال

ي د. - ر ال ة ب شل ن ا ال ح ة في م ن ة ال ول ة أم لل قا أ لل ة: م ، ال
ة ، عال ائ ، ال ة، ت اس م ال ن والعل ة للقان ق لة ال  .٢٠١٩، ١؟، ال

اج خال ع الع - ل درجة ال مة ل ي، رسالة مق ال ال ة في ال أ ال ، م
ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل ن،   .٢٠١٤/٢٠١٥، ١في القان

- ، ع قل سهام ال اع ال ة في ت الق أ ال ة م اه ةم ن ة ال ول  –ة لل
ة والإدارة، ع  ن راسات القان ارة لل لة ال ، ٢٠٢٠، د ٣٢دراسة مقارنة، م

ب. غ  ال
ادو، - اء ح ة،  ل قا ع إلى ال ة: م ال ن ة ال ول يٍ لل عٍ ج ة  أ ال م

ق  ق ة ال ل راه،  ائ –رسالة د ة،  ١جامعة ال سف ب خ  .٢٠٢١ب ي
رم - ، سعاد عاش ا ة أق ل شهادة و ني، رسالة ل ن ال ة في القان أ ال ، م

ا ن ال اج في القان ةال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ح  -ص،  جامعة ع ال
ة ،  –م ائ ة، ال  .٢٠١٩ا

سف، د. - ة محمد صافي ي ار ال ع الأض ق ا ل أ الاح ار  –م دراسة مقارنة في إ
ة، القا ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ولي لل ن ال  .٢٠٠٦ن
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، م ع - ائ ع ال ة في ال ن ة ال ول ام ال ا ودوره في  أ الاح ، م
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل اص،  ن ال اج في القان ل شهادة ال  –رسالة ل

ة ر أح درا ،  –جامعة ال ائ  .٢٠١٥أدرار، ال
ات اس عارفن - ل ال م ة، رسالة لاس ولي لل ن ال ر في القان ة وال أ ال ، م

، الأردن،  ق الأوس ن العام، جامعة ال اج في القان ل على درجة ال ال
٢٠١٤. 

شل - ي ب ر ال ر ن ة ع ال ت ة ال ن ة ال ول أساسٍ لل أ  و ال ، ج
ل شه مة ل ي، رسالة مق م ال ق والعل ق ة ال ل ن العام،  اج في القان ادة ال

ىال ي ب  ة، جامعة محمد ال ،  -اس ائ ل، ال  .٢٠١١/٢٠١٢ج
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